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:مقدمـــة
بغرض إقامة نظام قضائي وطني یقوم على أساس ومبادئ الدولة العادلـة التـي تحتـرم 

:حقوق وحریات الأفراد، أسست الدولة الجزائریة تنظیما قضائیا إداریا یقوم على
ذات الاختصـاص العـام أووهي جهـات قضـائیة ذات الولایـة العامـة : الإداریةالمحاكم

.التنظیم الإداريوهي قاعدة 
ـــة قضـــائیة : مجلـــس الدولـــة ـــةهیئ ـــى رأس هـــرم الجهـــات إداری القضـــائیةمتواجـــدة عل

.ومقوم لأحكامها وهو تابع للسلطة القضائیةالإداریة
هــذه الجهــات القضــائیة هــي مرافــق عمومیــة تمــارس فیهــا الســلطة القضــائیة أنحیــث 

أو إمـا تكـون أحكـام قضـائیةالقضـائیةالأعمـالصلاحیتها الدستوریة والتي تتجسد في 
والحكم بالمعنى الضیق یقصـد بـه مـا تصـدره المحـاكم لابتدائیـة ویخـرج قرارات قضائیة

.الصادر عن مجلس الدولة والتي تطلق علیها لفظ القرارالأحكامالتسمیةعن هذه 
هـو أولقضـاءالنهائیـة لطبیعیـة لكـل دعـوى منشـورة أمـام بأنـهكما یمكن تعریف الحكم 

رأي القــانون بشــكل ملــزم فــي لنــزاع المطــروح علــى المحكمــة والمطلــوب الفصــل نإعــلا
.تقضي به الجهات القضائیةقضاءفیه أمام معنى الحكم بالمفهوم الواسع هو كل 

فكر القاضي باستعمال سـلطته القضـائیة للوصـول لحـل إعلانالقرار أوالحكم ویعتبر
.لجمیع الشروطهاستیفائشرط قانوني یحقق به حسم النزاع المطروح أمامه ب

لا یخفى على احد في هذا العصر الحاضر تزاید عدد المنازعـات الإداریـة المعروضـة 
ر بحیـث أضـحى مـن وتنوعها وواكب هـذا تعـدد القـوانین وتطورهـا المسـتمالقضاءعلى 

قصــــور أن تعــــرض هــــذا القاضــــي مجموعــــة مــــن القضــــایا تحكمهــــا غیــــر المعقــــول والم
لك یفـرض كمـا ، لان ذيالإدار نة وموزعة على خاصیة القانون نصوص مختلفة ومتبای

وجود القاضي الموسوعة وهذا فـرض غیـر واقعـي بـل " قال الدكتور أحمد السید صاوي
ا مـن الوقـت والجهـد مـافإنهم سوف لـن یجـدو القضاةوحتى ولو سلمنا بوجود النوع من 

أمـا لأنـهالمتقاضـین سـیعود بالضـرر علـىأمـرمن ملاحقته سیل القـوانین وهـذا یمكنه
دون الأحكــاماصــدراســیل القــوانین وتعــدد الملفــات سیضــطر القاضــي إمــا لتعجیــل فــي 

القضـــائیة وإمـــا أن یتـــروي فیترتـــب علـــى ذلـــك التأجیـــل الأخطـــاءروبـــة والنتیجـــة تنـــامي 
وعلیه فـإن إمكانیـة الخطـأ الفصل في المنازعات وفي الحالتین لا یستقیم جهاز العدالة
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لقاضــي بشــر وان الشــعور بــالغبن أو الظلــم مــن طــرف احــد الخصــوم أمــر واردة وان ا
مـن واجبـات المشـرع وهـذا وإقـراراتالبحث عن سبل وطرق تحقیق العدالة وانطبیعي 

مـــن أجـــل الاســـتقرار والعـــام وإحیـــاء الثقـــة تجـــاه مرافـــق القضـــاء بصـــفة خاصـــة والدولـــة 
ي مثله مثل بـاقي التشـریعات بصفة عامة ومن أجل هذا كله فقد اجتهد المشرّع الجزائر 

فــي الأحكــام والقــرارات القضــائیة والإداریــة وهــذا القضــائیة فــي إقــراره كفالــة حــق الطعــن 
یمكـن أن تكـون معینـة الإداریـةالقـرارات القضـائیة أوالأحكـاماعتراف ضمني منه بأن 

علیــا، وهــذا موضــوعا وهــي مــا یجعلهــا محــل إعــادة نظــر مــن جهــات قضــائیةأوشــكلا 
راف لیس ولید الصدفة بل لـه مـا یبـرره ، إذ مـا هـي الفائـدة التـي یجنیهـا المـواطن الاعت

القضـاءإلـىإذا كانت حقوقه ثابتة بموجب نصوص دستوریة إذ لم یعتـرف لـه بـاللجوء 
رات قضـائیة یراهـا جـائزة أو لـم یسـمح لـه لـه فیهـا بالـدفاع اوقـر لأحكامفي حال تعرضه 

مـن دیس ولیـد الیـوم بـل هـو عصـارة تجـارب عقـو هـذا الاعتـراف لـأنكذلك عن نفسه، 
هـــم وهـــو مـــا اصـــطلح علیـــه مبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین والـــذي لمبـــدأالـــزمن أسســـت 

الكفالة حقـوق الـدفاع حیـث یقتضـي ان یتـاح لكـل شـخص تعـرض لتـدبیر مبدأیتضمن 
عقـــابي أن یكـــون علـــى علـــم بالمأخـــذ المنســـوبة إلیـــه ان یتـــاح لـــه تقـــدیم دفاعـــه ضـــمن 

الجزائــري ومــن خــلال القــانون أن المشــرعإلــى الإشــارةومهــل مناســبة وتجــدر إجــراءات
والإداریـةالمدنیـة الإجراءاتالمتضمن قانون 2008فبرایر 25المؤرخ في 08-09

طــرق :" منـه علـى مــا یلـي 313قـد میـز بــین نـوعین مـن الطعــون حیـث نصـت المــادة 
غیـر العادیـة وهـي اعتـراض الطعن العادیة هي الاسـتئناف والمعارضـة ، طـرق الطعـن

، ومـــا یمكـــن "الغیـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة  والتمـــاس إعـــادة النظـــر والطعـــن بـــالنقض
هذه الطرق قد حددت علـى سـبیل الحصـر، كمـا أن المشـرع الجزائـري قـد أنملاحظته 

959فــي المــواد الإداریــةوالقــرارات القضــائیة الأحكــامنظــم طــرق الطعــن العادیــة فــي 
.955إلى 

طــرق الطعــن العادیــة المقــررة للخصــم الــذي صــدر ضــده الحكــم احــدية هــي المعارضــ
الغیـــابي ویســـمح نظـــام المعارضــــة بمراجعـــة القـــرار القضـــائي أمــــام نفـــس الجهـــة التــــي 

مجلـس الدولـة ویفصـل فـي النـزاع مـن جدیـد مـن أوإداریـةسواء كانت محكمة أصدرته
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الابتدائیـة الصـادرة الأحكـامحیث الواقع والقانون أمـا الاسـتئناف فهـو آلیـة موجهـة ضـد 
.عن جهات قضائیة أدنى درجة

:إن ما یمیز طرق الطعن العادیة عن غیرها یمكن إیجازه فیما یلي
 لمقضي بهالأمرطبیعة الحكم المطعون فیه والذي لم یحز بعد حجیة.
 ســلطات القاضــي الفاصــل فــي المعارضــة أو الاســتئناف هــي نفســها الســلطات التــي

.القرار المطعون فیهأوضي الذي أصدر الحكم یتمتع بها القا
 معینــة علیهــا وعلیــه بالأســبابالمشــرّع لــم یقیــد الطــاعن عــن ســلوك الطریــق العــادي

.یكفي أن یكون قد خسر الدعوى فقط
قـــرار أوترفـــع ضـــد حكـــم لأنهـــاأمـــا طـــرق الطعـــن غیـــر العادیـــة وســـمیت بهـــذا الاســـم 

به وعلیه یستحیل الطعن فیـه بـالطرق المقضي ءقضائي إداري نهائي حائز لقوة الشي
النظـــــر إعـــــادةالعادیــــة وتتمثـــــل هـــــذه الطــــرق فـــــي الطعـــــن بـــــالنقض والطعــــن بالتمـــــاس 

.واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة
والطعــن بــالنقض هــو لــیس عملیــة فصــل فــي النــزاع مــن جدیــد وغنمــا هــو عملیــة تحقــق 

وكما یقول الدكتور عیـاش الحكم المطعون فیه للقانون فقطأومن مدى مطابقة القرار 
أمـــامـــن لأحكـــامالهـــدف مـــن التعقیـــب أي الـــنقض هـــو مراقبـــة شـــرعیة أنبـــن عاشـــور 

لحكـم أصـدرتالطعن بالتماس إعادة النظر هو طعـن یرفـع إلـى الجهـة القضـائیة التـي 
بقصـــد إعـــادة الفصـــل فـــي النـــزاع مـــن جدیـــد لظهـــور معلومـــات لـــم تكـــن متـــوفرة وقـــدت 

ك الطعــن بــاعتراض الغیــر الخــارج عــن الخصــومة هــو صــدور الحكــم، وعلــى عكــس ذلــ
أوطعن مكفول إلا لمـن یطـن طرفـا فـي حكـم قـرار قضـائي سـواء كـان شخصـا طبیعیـا 

ویفصل في النزاع مـن جدیـد مـن حیـث إثباتهامعنویا شرط أن یكون له مصلحة وعلیه 
:أنهاالواقع والقانون ما یمیز طرق الطعن غیر العادیة 

فـــي الطعـــن لیســـت هـــي نفـــس الســـلطات التـــي یتمتـــع بهـــا القاضـــي الفاصـــلســـلطات-
.القاضي المصدر للقرار أو الحكم المطعون فیه

.المثارة في عریضة الطعنالأسبابتنظر محكمة الطعن إلا في -
والحــــالات المحــــددة علــــى ســــبیل الأســــبابســــتعمال هــــذه الطــــرق إلا فــــي الا یمكــــن -

.والإداریةالمدنیة اتالإجراءالمتضمن قانون 09-08الحصر في القانون 
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موضـــوعات أهـــممـــن والإداریـــةوالقـــرارات القضـــائیة الأحكـــامإن موضـــوع الطعـــن فـــي 
یعطــس مــدى تطبیــق أهــم المبــادئ كمبــدأ التقاضــي علــى درجتــین لأنــهالإداريءالقضــا

ومبدأ كفالة حـق الـدفاع وعلیـه فهـو موضـوع جـدیر بالبحـث ویسـاعد الباحـث علـى فهـم 
.قراءة جدیدة لواقع القضاء الجزائريإلىثم الوصول النصوص القانونیة ومن

بهــا والإلمــاممــن الواجــب معرفــة الطــرق التــي رتبهــا المشــرّع الجزائــري فــي هــذا القــانون 
یكــون محــلا للبحــث أنالبــدیهيیعتبــر جدیــدا فمــن 2008لان القــانون بصــدوره ســنة 

ت ویمكـن أن تـأثر غراثبغرض الوقوف على مواطن القوة وعلى ما یعتلیه من نقائض و 
.على بلوغ الهدف السامي والنبیل للمشرع

یكــون الالتــزام الــوظیفي للطالــب الباحــث الأثــر البــالغ فــي خلــق الأحیــانوفــي كثیــر مــن 
مبررات واقعیة وصحیحة توجـه اختیـاره علـى نحـو معـین، فالوظیفیـة تنمـي فـي الباحـث 

رط فیهــا بــرأي رها أو شــأصــدالتــي الإداریــةمعرفــة مــآل ومصــیر القــرارات إلــىالفضــول 
.أروقة العدالة وكیفیة متابعتها من طریق لآخرلو انتقلت إلى 

تـــوافر ا أمـــر طبیعـــي نـــذكر منهـــا مـــدى یعتـــرض الباحـــث جملـــة مـــن العقابـــات وهـــذقـــد 
، ففــي هــذا الموضــوع بالــذات أنــه فــي الظــاهر العنــاوین كثیــرة لكــن مــن حیــث عالمراجــ

لا یمكن التمییـز بـین مرجـع وآخـر وهـذا مـا المحتوى والأفكار فهي مشتركة بینها حیث
.یجلا یجعل للوفرة معنى

:الإشكالیة 
الرئیســیة علــى الإشــكالیةلمــوجز للتعریــف بالموضــوع یمكــن عــرض هــذا العــرض ابعــد 

مـــا هـــي الضـــمانات القانونیـــة التـــي رتبهـــا المشـــرّع الجزائـــري لمواجهـــة : الشـــكل التـــالي 
ة؟الأحكام و القرارات القضائیة والإداری

:كن طرحها كالتاليالإشكالیة الرئیسیة إشكالیة فرعیة یوتتفرع عن 
بها المشرّع في تصنیف الطرق؟لتي أخذ اما هي الاعتبارات -
ما هي شروط وخصائص كل الطرق من طرق الطعن؟-
؟قبین الطر الإجراءاتهل اعتمد المشرع الجزائري لخاصیة توحید -
؟الإداریةرات القضائیة والقراالأحكامهل هذه الطرق تشمل جمیع -



:صـــــــل الأولالف
طرق الطعــــن العادیـــة
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الطعن عن طریــــق الاستئناف: المبحث الأول
للتطـــرق لمفهـــوم الاســـتئناف فـــي القـــرارات القضـــائیة الإداریـــة وجـــب التطـــرق لتعریـــف الاســـتئناف فـــي 

:القرارات الإداریة أولا، ثم شروط قبوله ثانیا، وأنواعه ثالثا، وإجراءاته رابعا، وذلك من خلال
ماهیة وشروط الاستئناف: لمطلب الأولا

یعرف الاستئناف على أنه طریق طعن عادي في الأحكام الصادرة بین الأحكـام الإداریـة، یرفـع إلـى 
.مجلس الدولة بهدف تعدیل الحكم أو إلغائه

.ویسمى الطاعن بالمستأنف ویسمى المطعون ضده بالمستأنف علیه
لتــي یطبــق بهــا المشــرع مبــدأ التقاضــي علــى درجتــین بإتاحــة وبــذلك یعــد الاســتئناف الوســیلة العلمیــة ا

الفرصة أمام المتقاضیین للحصول على حكـم أكثـر عدالـة، وهـو لایجـوز إلا مـرة واحـدة تجنبـا لطـول 
.1أمد التقاضي ووضع حد للمنازعات، فأحكام الاستئناف لا تستأنف

ـــى أنـــه طریـــق الطعـــن الـــذي بمقتضـــاه ی ـــى هـــذا ویعـــرف الاســـتئناف أیضـــا عل رفـــع المحكـــوم علیـــه إل
.2المحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرته

.3كما یعرف بأنه المهلة الزمنیة التي أجازها المشرع للمخصوم لرفع طعنهم هذا خلالها
شروط قبول الاستئناف أمام مجلس الدولة/1

تــب علــى تخلــف حــدد قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الشــروط التــي تحكــم الطعــن بالاســتئناف ور 
إحـــــداها عـــــدم قبـــــول الـــــدعوى ویرجـــــع هـــــذا إلـــــى الســـــلطة التقدیریـــــة لمجلـــــس الدولـــــة أثنـــــاء ممارســـــته 
لاختصــاص كقاضــي اســتئناف، إذ بمجــرد رفــع الاســتئناف أمامــه یقــوم بــالنظر فــي مــدى تــوافر هــذه 

طرق وهـو مـا سـنت. 4الشروط المتعلقة بمدى صحة الإجراءات القانونیة المتتبعة من طرف المسـتأنف
:إلیه من خلال

، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر، ب ط، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نبیل صقر ،.1
.357، ص2005

، دار الفكـــر الجـــامعي ، الإســـكندریة،الطعـــن فـــي الأحكـــام المعارضـــة والإســـتئنافمحمـــود صـــالح العـــادلي ،.2
.134، ص2005

، ص 2008دار الخلدونیــة، الجزائــر، شــرح وجیــز للإجــراءات المتتبعــة فــي المــواد الإداریــة، طــاهیري حســین،3.
103.

.105-104طاهیري حسین، المرجع نفسه، ص.4
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:محل الاستئناف/ 2
:المستأنف قضائیا) القرار(أن یكون الحكم -أ

بما أن مجلس الدولة یختص بالفصل في استئناف الأحكام الابتدائیة الصادرة عـن المحـاكم الإداریـة 
.المرفوعة إلیه، فإنه و مما لا شك فیه أن هذه الأحكام هي أحكام فضائیة

ارة إلـــى أن الهیئـــات القضـــائیة یمكنهـــا أیضـــا القیـــام بأعمـــال ذات طـــابع إداري إلا أنــه لابـــد مـــن الإشـــ
كـــالقرارات التـــي تصـــدر عـــن المحكمـــة الإداریـــة بحیـــث یغلـــب علیهـــا الطـــابع الإداري، وهـــو مـــایعرف 

.فبأعمال الإدارة القضائیة هذه الأخیرة لا یجوز الطعن فیها بالاستئنا
قاعـــة الجلســـات، أو قبـــول دلیـــل إثبـــات أو تأجیـــل ومثـــال ذلـــك قـــرار المحكمـــة بـــإخراج شـــخص بـــین

.الدعوى
:ولقد ظهرت عدة معاییر حقیقة حددت طبیعة الحكم القضائي ومیزته عن القرار الإداري ومن ذلك

یـــرى أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن مـــایمیز الحكـــم القضـــائي هـــو صـــدوره مـــن جهـــة : المعیـــار الشـــكلي-
إلـــى المقضـــي فیـــه، وبالتـــالي مـــایمیز الأحكـــام قضـــائیة وفـــق إجـــراءات معینـــة بحیـــث یتمتـــع بحجیـــة 

.القضائیة حسب هذا المعیار هو صدورها وإجراءاتها وقوتها
، إذ یـرى أن الحكـم القضـائي هـو قــرار Duguitیتـزعم هـذا الاتحـاد الفقیـه دوجـي :المعیـار المـادي-

قریـر حــول ذو طبیعـة قانونیـة عــن موظـف عــام، وهـي النتیجـة التــي توصـل إلیهــا دوجـي إثـر قیامــه بت
حصول أو عـدم حصـول إخـلال بالقـانون أو المراكـز العامـة أو الشخصـیة، هـذا وتوصـل إلـى أنـه لا 
یوجد تمییز بین القرار الإداري والحكـم القضـائي، والمراحـل التـي تشـترط فـي العمـل القضـائي حسـب 

.دوجي  هي الادعاء، الحل المقدم لحل مسألة الحكم
ـــار المخـــتلط- ـــین المعیـــارین الشـــكلي والموضـــوعي لیصـــبح الحكـــم لقـــد جمـــع هـــذا : المعی المعیـــار ب

القضــائي فــي مقتضــاه قــرار تصــدره الســلطة القضــائیة قصــد الفصــل فــي خصــومه وادعــاء رفــع إلیهــا 
.لقواعد المرافعات، الأمر الذي یجعله یجوز على حجیة الشيء المقضي فیه

:المستأنف ابتدائیا) القرار(أن یكون الحكم -
.1ناف إلا على الأحكام القضائیة الابتدائیةلا ینصب الاستئ

.106-105ن، المرجع السابق، صطاهیري حسی.1
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والحكم الابتدائي هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والقابل للطعن فیه بالاستئناف، وهـو 
مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة، إلا أن الحكـــم القضـــائي 800مــا أقـــره المشـــرع فـــي المـــادة 

: حكم التحضیري ویثور بهذا الصدد التمییز بینهماالحكم التمهیدي وال: تأخذه عدة صور هي
ویقصد به الحكم الذي أبدت بـه المحكمـة رأیهـا فـي موضـوع النـزاع قبـل إصـدار :الحكم التمهیدي* 

.الحكم مثل الحكم بتعیین خبیر لتقدیر عجز الضحیة
952و 334یجوز استئناف كل حكم تمهیدي قبل الحكم القطعـي فـي الـدعوى وهـذا طبقـا للمـادتین 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
ویقصــد بــه الحكــم الــذي لا یعتــرض للموضــوع، حیــث لا تبــدي المحكمــة رأیهــا :الحكــم التحضــیري* 

إلا أن الحكــم التحضــیري لایجــوز رفعــه إلا مــع الحكــم . 1فــي النــزاع ومثــال ذلــك الحكــم بــإجراء تحقیــق
.القطعي

تمییـــز لعـــدم جـــدواه، مـــن حیـــث قبـــول الطعـــن فـــي الحكـــم وإن كـــان الـــبعض یـــدعو إلـــى هجـــر هـــذا ال
.2الابتدائي مهما كان نوعه

هو الحكم الذي یفصـل فـي أصـل الحـق حینمـا یقـرر أنـه یعـود إلـى أحـد الأطـراف :الحكم القطعي* 
.3إلا أن الطابع القطعي لا یعني عدم القابلیة للطعن

:ادر عن المحكمة الإداریةالقضائي الابتدائي المستأنف ص)القرار(أن یكون الحكم. ب
یشـترط لقبــول الطعـن بالاســتئناف أمـام مجلــس الدولــة طبقـا لأحكــام المـادة بــین القـانون العضــوي رقــم 

:التي تنص على98/1
یفصــل مجلــس الدولــة فــي اســتئناف القــرارات الصــادرة ابتــدائیا مــن قبــل المحــاكم الإداریــة فــي جمیــع "

".لكالحالات، ما لم ینص القانون على خلاف ذ
المتعلـــق باختصاصـــات 11/13مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم 2والمعـــدل والمـــتمم بـــنص نفـــس المـــادة 

:مجلس الدولة وتنظیمه وعمله
یخـــتص مجلـــس الدولـــة بالفصـــل فـــي اســـتئناف الأحكـــام والأوامـــر الصـــادرة عـــن الجهـــات القضـــائیة "

".الإداریة

.237-236، ص2007، دار العلوم، الجزائر، )دعوى الإلغاء(القضاء الإداريمحمد الصغیر بعلي، .1
.271، ص2005م، الجزائر، و لالع، دارالوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، .2
271محمد الصغیر بعلي، المرجع نفسه، ص.3
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أحكــام المحــاكم : "داریــة بنصــها علــىالمتعلــق بالأحكــام الإ98/02مــن القــانون رقــم 02/02والمــادة 
902، والمـادة 1"الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ینص القـانون علـى خـلاف ذلـك

من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة أن یكـون القـرار المطعـون فیـه صـادر عـن المحكمـة الإداریـة 
ن محـلا للطعـن بالاسـتئناف فـي مجلـس الدولـة، الصادرة عـن المحـاكم الإداریـة هـي وحـدها التـي تكـو 

.2دون سواها من الجهات القضائیة الأخرى
هــذا ویســتثنى مــن ذلــك القــرارات الصــادرة مــن المحــاكم الإداریــة بصــفة ابتدائیــة نهائیــة، ومثــال ذلــك 

صـل المنازعات الانتخابیة وكذالك القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بصفة ابتدائیة نهائیة أثناء الف
.في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

كمــا یخــتص مجلــس الدولــة أیضــا كجهــة اســتئناف بالفصــل فــي بعــض القضــایا المخولــة لــه بموجــب 
.3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة102من المادة 2نصوص خاصة وذلك طبقا للفقرة 

)المستأنف(ئناف المتعلقة بالطاعن شروط قبول الطعن بالاست/3
، 4إلـى الشـروط المتعلقـة بمحـل الاسـتئناف، توجـد شـروط أخـرى تتعلـق بـأطراف الاسـتئنافةبالإضاف

هامة تسري على مختلـف الطعـون، ةوالإداریة قاعدوفي هذا الصدد وضع قانون الإجراءات المدنیة 
13قضاء الإداري، حینما نص في المادة ومنها الطعن بالاستئناف سواء أمام القاضي العادي أو ال

:منه على
لا یجــوز لأي شــخص التقاضــي مــا لــم تكــن لــه صــفة ولــه مصــلحة قائمــة أو مصــلحة محتملــة یقرهــا "

.القانون
.یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیه

ــة قــانون رشــید خلــوفي، 1. ، ص 2،2011، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ، الجزائــر ، الجــزءالمنازعــات الإداری
202.

، ص 2004، دار العلـــوم للنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر، لقضـــاء الإداري، مجلـــس الدولـــةمحمـــد الصـــغیر بعلـــي، ا.2
155،156.

ـــةمحمـــد الصـــغیر بعلـــي، ا.3 ـــر، ، دار العلـــوم للنشـــر والقضـــاء الإداري، المحـــاكم الإداری ، 2005لتوزیـــع، الجزائ
.116ص

مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الجزائـــري، ائيالقضـــضـــائي لمجلـــس الدولـــة فـــي النظـــام الاختصـــاص القبطینـــة ملیكـــة، .4
.98، ص2003/2004الماجیستیر، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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.1"كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون
:إنه یشترط في الطاعن بالاستئناف أمام مجلس الدولومن ثم ف

ثبــوت الصــفة بمجــرد إثبــات الحــق وحصــول الاعتــداء علیــه فیكــون صــاحب الحــق : شــرط الصــفة-
، كمـا یقصـد بشـرط الصـفة أن یكـون الطـاعن خصـما فـي 2المعتدي علیه صفة في مقاضاة المعتـدي

.3الدعوى التي صدر فیها الحكم المطعون فیه
حـــق : "علـــى أنـــه2مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة فـــي فقرتهـــا 335ادة حیـــث نصـــت المـــ

الاســـتئناف مقـــرر لجمیـــع الأشـــخاص الـــذین كـــانوا  خصـــوما علـــى مســـتوى الدرجـــة الأولـــى أو لـــذوي 
.4"حقوقهم

هذا ویجب على قاضي الاستئناف أن یحكـم تلقائیـا ودون طلـب أحـد الخصـوم بعـد قبـول الطعـن فـي 
.و ضد أشخاص لم یكونوا أطراف في الخصومة الابتدائیةحالة رفعه من أ

.5)الدرجة الأولى(كما أنه یتم قبول الاستئناف من الغیر المتدخل في الخصومة الابتدائیة 
یجــوز : " حیــث تــنص علــى09-08مــن القــانون رقــم 335مــن المــادة 2وهــو مــا جــاءت بــه الفقــرة 

".دخل في الخصام في الدرجة الأولىرفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المت
المقصــود مــن وراء ضــرورة تــوافر المصــلحة كشــرط لقبــول الطعــن فــي : شــرط الملحــق فــي الطعــن-

الأحكــام، هــو حتمیــة أن یهــدف الطــاعن مــن وراء طعنــه إلــى تعــدیل الحكــم وجــاء هــذا الشــرط تطبیقــا 
بهـــذه القاعـــدة أنـــه بانعـــدام ، والمقصـــود"المصـــلحة منـــاط الـــدعوى: "كقاعـــدة رومانیـــة قدیمـــة ألا وهـــي

الحــق تنعــدم المصــلحة وبالتــالي انعــدام الــدعوى باعتبــار هــذه الأخیــرة وســیلة لحمایــة هــذا الحــق ومنــه 
".حیث لا مصلحة فلا دعوى" فإن الدعوى لا یمكن أن توجد بغیر المصلحة، فالمبدأ إذن هو 

مـن 4هـو مـا جـاءت بـه الفقـرة فإذا لـم یكـن هنـاك مصـلحة فـي تعـدیل الحكـم فـلا یقبـل الطعـن فیـه، و 
قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، هــذا ویشــترط فــي المصــلحة أن تكــون شخصــیة ومباشــرة بــالرغم 

.المدنیة والإداریةالإجراءاتالمتضمن لقانون09-08من القانون رقم 13المادة رقم .1
ــة، مســعود شــهوب، .2 ــوان المطبوعــات الجامعی ــة دی ــادئ العامــة للمنازعــات الإداری ، 1998، 2الجزائــر، جالمب

.272ص
.359نبیل صقر، المرجع السابق، ص.3
.المتضمن لقانون الاجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون رقم 335المادة رقم .4
.107سین، المرجع السابق، صطاهیري ح.5
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مــن أن الكثیــر مــن الفقهــاء یــرى أن شــرط شخصــیة المصــلحة إنمــا هــو مــرادف كشــرط الصــفة علــى 
مصــــلحة شخصــــیة ذا) فهــــو بالضــــرورة(اعتبــــار أنــــه مــــا دام الطــــاعن ذو صــــفة فهــــو بطبیعــــة الحــــال 

ومباشــرة علــى أن یســتوي بعــد ذلــك أن تكــون مصــلحة الطــاعن محققــة أو محتملــة، وفــي هــذا الصــدد 
ــــدخل المشــــرع الجزائــــري وفصــــل بــــین الصــــفة والمصــــلحة وذلــــك بموجــــب المــــادة  مــــن قــــانون 13ت

.الإجراءات المدنیة والإداریة السالفة الذكر
ن سـیؤدي لا محالــة إلـى تبرئــة الطـاعن وهــو كمـا تكـون مصــلحة الطـاعن محققــة إذا كـان قبــول الطعـ

مـا یتحقـق فــي حالـة الخطـأ فــي تطبیـق مــواد القـانون أو تأویلـه، وكــأن قبولـه سـوف یــؤدي إلـى تعــدیل 
.الحكم مصلحة الطاعن

وتكون المصلحة محتملة إذا وقع بطلان في الحكم المطعـون فیـه أو إذا وقـع فـي الإجـراءات بطـلان 
طعن لهذا الوجه یقتضي إعادة المحاكمة مـرة أخـرى أمـام محكمـة جدیـدة، أثر فیه، باعتبارات قبول ال

.وهو ما یفتح باب احتمالات عدة، ولذا اعتبرت المصلحة هنا محتملة
ولقــد فــتح المشــرع الجزائــري البــاب لأشــخاص لــم یكونــوا معنیــین بــالحكم فــي الدرجــة الأولــى لیكونــوا 

ا فــي حكــم الدرجــة الأولــى إذا مــس هــذا الأخیــر أطــراف فــي الخصــومة فــي الدرجــة الثانیــة أو لیطعنــو 
یجـوز للأشــخاص الــذین :"علــى 09-08مــن القـانون رقــم 338بمصـالحهم وذلــك بنصــه فـي المــادة 

لــــم تكــــن لهــــم صــــفة الخصــــم أو لــــم ممثلــــین فــــي الخصــــومة أمــــام الدرجــــة الأولــــى إلــــى التــــدخل فــــي 
.الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك

حكـــم صــــادر فـــي موضــــوع غیـــر قابــــل للتجزئـــة أو التــــزام بالتضـــامن بــــین إذا تعلـــق الاســـتئناف فــــي
الخصــوم، لا یكــون ذلــك الاســتئناف مقبــولا ضــد أحــدهم إلا إذا تــم اســتدعاء بقیــة الخصــوم لحضــور 
الجلســة إذا كــان موضــوع غیــر قابــل للتجزئــة، أو صــدر فــي التــزام التضــامن فــإن الاســتئناف الــذي 

هـذا ونلاحـظ أن قـانون الإجـراءات المدنیـة . دخـال بقیـة الخصـوم، یترتب علیـه إ1یرفعه أحد الخصوم
التــي تــم التطــرق إلیهــا ســابقا، لــم یشــیر إلــى الأهلیــة كشــرط لقبــول 13والإداریــة وخاصــة فــي مادتــه 

الدعاوي عامة والدعوى الإداریة خاصة، ومـن ذلـك یفهـم أن الأهلیـة لـم تعـد شـرطا مـن شـروط قبـول 
.2الدعوى

.360نبیل صقر، المرجع السابق، ص.1
.360المرجع نفسه، صصقر،نبیل.2
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ــ حــالات بطــلان العقــود غیــر :" مــن نفــس القــانون التــي تــنص علــى64ى المــادة إلا أنــه وبــالرجوع إل
:القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي

.انعدام الأهلیة للخصوم-1
".انعدام الأهلیة أو التعویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي-2

حـالات بطـلان الإجـراءات هـذا ویعطـي إمكانیـة أن یثیـر نجد أن المشرع أدرج انعـدام الأهلیـة ضـمن 
یثیـــر : "مـــن ذات القـــانون وذلـــك بنصـــه علـــى65القاضـــي تلقائیـــا انعـــدام الأهلیـــة وذلـــك طبقـــا للمـــادة 

القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة، ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض لمثل الشـخص الطبیعـي أو 
".المعنوي

.هلیة بین النظام العام، ولم تعد شرطا جوهریا لصحیة إجراءات التقاضيومن ذلك یفهم أن الأ
ولقــد فــتح المشــرع الجزائــري البــاب لأشــخاص لــم یكونــوا معنیــین بــالحكم فــي الدرجــة الأولــى لیكونــوا 
أطراف فـي الخصـومة فـي الدرجـة الثانیـة أو لیطعنـوا فـي حكـم الدرجـة الأولـى إذا مسـت هـذا الأخیـر 

یجوز للأشخاص الذین لـم تكـن : "على09-08من القانون رقم338المادة بمصالحهم وذلك بنص
لهم صفة الخصم أو لم یكونوا ممثلین في الخصـومة أمـام الدرجـة الأولـى للتـدخل فـي الاسـتئناف إذا 

".كانت لهم مصلحة في ذلك
بـــین إذا تعلـــق الاســـتئناف بـــالحكم الصـــادر فـــي موضـــوع غیـــر قابـــل للتجزئـــة فـــي الالتـــزام بالتضـــامن 

الخصــوم لحضــور الجلســة إذا كــان موضــوع الحكــم غیــر قابــل للتجزئــة أو فــي التــزام بالتضــامن بــین 
الخصــوم، لا یكــون ذلــك الاســتئناف مقبــولا ضــد أحــدهم إلا إذا تــم اســتدعاء بقیــة الخصــوم لحضــور 
الجلســة إذا كــان موضــوع الحكــم غیــر قابــل للتجزئــة، أو صــدر فــي التــزام بالتضــامن فــإن الاســتئناف 

.1لذي یرفعه أحد الخصوم یترتب علیه إدخال بقیة الخصوما
التــي تــم التطــرق إلیهــا 13هــذا ونلاحــظ أن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة والخاصــة فــي مادتــه 

سابقا، لم یشیر إلـى الأهلیـة كشـرط لقبـول الـدعاوى عامـة والـدعوى الإداریـة خاصـة، ومـن ذلـك یفهـم 
.قبول الدعوىأن الأهلیة تعد شرطا من شروط 

حــالات بطــلان العقــود غیــر : "مــن نفــس القــانون التــي تــنص علــى64إلا أنــه وبــالرجوع إلــى المــادة 
: القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي

.361نبیل صقر، المرجع السابق، ص.1
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.انعدام الأهلیة للخصوم-1
".انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي-2

أن المشرع أدرج انعـدام الأهلیـة ضـمن حـالات بطـلان الإجـراءات هـذا ویعطـي إمكانیـة أن یثیـر نجد 
یصــیر : "مــن ذات القــانون وذلــك بنصــه علــى65القاضــي تلقائیــا انعــدام الأهلیــة وذلــك طبقــا للمــادة 

القاضــــي تلقائیــــا انعــــدام الأهلیــــة، ویجــــوز لــــه تلقائیــــا انعــــدام التفــــویض لمثــــل الشــــخص الطبیعــــي أو 
".عنويالم

ومـن ذلـك یفهـم أن الأهلیــة بـین النظـام العــام، ولـم تعـد شــرطا لقبـول الـدعوى إنمــا تعـد شـرطا جوهریــا 
.لصحة الإجراءات التقاضي

.09-08من القانون رقم 65و64والمادتین 13ومن ثم یصبح التناقض بین المادة 
دعوى وهـذا بصـریح المـادة فالملاحظ من النصوص المذكورة أعلاه أن الأهلیة لیست شـرطا لقبـول الـ

، كمــا أن انعــدامها لا یــؤدي إلــى عــدم قبولهــا، وإنمــا هــي شــرط لصــحة تشــیر إجــراءات التقاضــي 13
.65وذلك طبقا لنص المادة 

هــذا وقــد أشــار المشــرع إلــى أن تخلــف الأهلیــة یــؤدي إلــى بطــلان صــیحة الإجــراءات، مــع إمكانیــة 
.من ذات القانون66تصحیحها طبقا للمادة 

تالي یؤذي انعدام الأهلیة إلى بطلان إجـراءات الـدعوى ولـیس عـدم قبولهـا، كمـا أنـه یترتـب علـى وبال
مـــن 832فقـــدان الأهلیـــة أثنـــاء ســـیر الـــدعوى، انقطـــاع ســـیر الخصـــومة وهـــو مـــا جـــاءت بـــه المـــادة 

. 091-08القانون 
:أنواع استئناف القرارات القضائیة الإداریة/4

:هناك نوعین من للاستئناف هما
وهــــو الاســــتئناف الــــذي یقدمــــه الطــــاعن الأول هــــذا ویعــــرف الاســــتئناف : الاســــتئناف الأصــــلي: أولا

الاســتئناف الــذي یقدمــه أحــد الخصــوم معبــرا فیــه علــى عــدم رضــاه بــالحكم ســواء : الأصــلي علــى أنــه
.2كلیا أو جزئیا

ئناف الأصــلي ویقصــد بــه الاســتئناف الــذي یرفعــه المســتأنف علیــه فالاســت: الاســتئناف الفرعــي: ثانیــا
للرد على الاستئناف الأول إذ یجوز للمستأنف علیه استئناف الحكم فرعیا في أیة حالة كانـت علیهـا 

.361نبیل صقر، المرجع السابق، ص1.
.235، ص2009، 1دار أسامة، الجزائر، ط،09-08الاجراءات المدنیة في ظل القانون رقم شویحة زینب، 2
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الخصـــومة ولـــو بلـــغ رســـمیا بـــالحكم، دون تحفـــظ وحتـــى فـــي حالـــة ســـقوط حقـــه فـــي رفـــع الاســـتئناف 
یة والإداریـة، من قانون الإجراءات المدن337الأصلي، وهو ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

: من نفس القانون مؤكدة للمادة المذكورة أعلاه بنصها على951هذا وجاءت المادة 
یجـــوز للمســـتأنف علیـــه اســـتئناف الحكـــم الفرعـــي فرعیـــا فـــي حالـــة ســـقوط حقـــه فـــي رفـــع الاســـتئناف "

".الأصلي
ــــازل عــــن لا یقبــــل الاســــتئناف الفرعــــي إذا كــــان الاســــتئناف الأصــــلي غیــــر مقبــــول یترتــــب عــــن التن

.1"الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل
:السالفة الذكر شروط لقبول الاستئناف الفرعي وهي951وبذلك وضعت المادة 

.لا یقبل الاستئناف الفرعي إلا بعد قبول الاستئناف الأصلي-1
الأصــلي یــؤثر علــى الاســتئناف لا یقبــل الاســتئناف الفرعــي إذا رفــع بعــد التنــازل عــن الاســتئناف-2

.الفرعي إذا تم هذا الأخیر بعد رفع الاستئناف الأصلي
یرفــع الاســتئناف الفرعــي دون شــروط الأجــل المطلــوب لرفــع الاســتئناف الأصــلي، لكــن قبــل حالــة -3

2.تنازل الاستئناف الأصلي وقبل اختتام التحقیق

:ة الإداریةإجراءات رفع استئناف القرارات القضائی: الفرع الرابع
:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على904تنص المادة 

أعـــلاه، المتعلقـــة بعریضـــة افتتـــاح الـــدعوى أمـــام مجلـــس 825إلـــى 815تطبـــق أحكـــام المـــواد مـــن "
".الدولة

حیث یرفع الطعن أمام مجلس الدولة بذات الكیفیة على الوجه الغالب أمام المحاكم الإداریة وهو مـا 
مـن نفـس 825إلـى 815من خلال المادة المذكورة أعلاه من خلال إحالتنا إلى المواد من نلاحظه
.3القانون

:على09-08من القانون رقم 905هذا ونصت المادة 

،2003، 3، منشـورات بغـدادي ، الجزائـر ، طشرح قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة رحمان بربارة ،عبد ال1.
.260ص

.260رشید خلوفي، المرجع السابق، ص.2
.169، ص2جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، طالقضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضیاف، .3
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یجـــب أن تقـــدم العـــرائض والطعـــون ومـــذكرات الخصـــوم تحـــت طائلـــة عـــدم القبـــول مـــن طـــرف محـــام "
1"أعلاه800كورة في المادة معتمد لدى مجلس الدولة باستثناء الأشخاص المذ

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة هــذا ویــتم الاســتئناف 827وهــذا الاســتثناء جــاءت بــه المــادة 
، وموقعة من طرف محامي لـدى )من نفس القانون8المادة (بموجب عریضة مكتوبة باللغة العربیة 

هــا الاســتئناف، اســم ولقــب المــواطن مجلــس الدولــة كمــا یــتم ذكــر الجهــة القضــائیة التــي یباشــر أمام
المــدعي، كمــا یعـــرض فــي عریضـــة الاســتئناف رقـــم وتــاریخ الحكـــم المــراد اســـتئنافه، وعــرض مـــوجز 

مـــن نفـــس 15الإجــراءات والوقـــائع التـــي مـــرت بهـــا الـــدعوى، وهـــذه البیانـــات وردت فـــي نـــص المـــادة 
ــــى ســــائر العــــرائض ــــدعاوى(القــــانون، هــــذه الأخیــــرة تنطبــــق عل ــــف الهیئــــات المرفوعــــة أ) ال مــــام مختل

.القضائیة
ـــــة المـــــراد اســـــتئنافه  ـــــا مـــــن حكـــــم المحكمـــــة الإداری كمـــــا یجـــــب أن ترفـــــق عریضـــــة الاســـــتئناف وجوب
وبالمســــــتندات والوثــــــائق المدعمــــــة للاســــــتئناف، وبعــــــدد مــــــن النســــــخ یســــــاوي عــــــدد أطــــــراف دعــــــوى 

.2الاستئناف
بیـــان أســـناء وألقـــاب كمـــا یقیـــد العریضـــة عنـــد إیـــداعها فـــي ســـجل خـــاص، تبعـــا لتـــاریخ ورودهـــا مـــع

مــن قــانون الإجــراءات المدنیـــة 16وهـــذت طبقــا للمــادة (الخصــوم ورفــع القضــیة وتــاریخ أول جلســة 
.3من نفس القانون17، وهذا بعد دفع الرسوم القضائیة المحددة وذلك طبقا للمادة )والإداریة

آثار رفع الاستئناف : ثانيالمطلب ال
:4ة حسب قواعد الإجراءات المدنیة والإداریة بالآثار التالیةیتمیز الاستئناف في المادة الإداری

.فالأثر غیر الموقف للطعن بالاستئنا-
.5الأثر الناقل للطعن بالاستئناف-

.لمتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریةا09-08من القانون رقم 905المادة رقم .1
.164یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص.2
.المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون 17و رقم 16المادتین رقم .3
.276محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص.4
.178عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص.5
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الأثر غیر الموقف للطعن بالاستئناف/1
مــن 908، وهــو مــا نصــت علیــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة 1یتمیــز الاســتئناف بطابعــه غیــر الموقــف

جراءات المدنیة والإداریة، هذه الأخیرة التي یفهم منها أن الاستئناف أمـام مجلـس الدولـة لا قانون الإ
.2یوقف تنفیذ أحكام الإداریة

:من نفس القانون بنصها على911إلا أنه یوجد استثناء على ذلك وهو ما أشارت إلیه المادة 
بـه مـن طـرف المحكمـة الإداریــة یجـوز لمجلـس الدولـة إذا أخطـر بعریضـة رفـع وقــف التنفیـذ الأمـور"

أن یقــرر حــالا، إذا كــان مــن شــأنه الإضــرار بمصــلحة عامــة أو بحقــوق المســتأنف، وذلــك إلــى غایــة 
".الفصل في موضوع الاستئناف

:مؤكدة لما قبلها حیث نصت على09-08من القانون 912هذا وجاءت المادة 
بـرفض الطعـن لتجـاوز السـلطة لقـرار عندما یتم استئناف حكم صـادر عـن المحكمـة الإداریـة قضـى"

إداري یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب المستأنف عندما یكون تنفیـذ القـرار الإداري 
المطعــون فیــه مــن شــأنه إحــداث عواقــب یصــب تــداركها، وعنــدما تبــدو الأوجــه المثــارة مــن خــلال مــا 

.3"لقرار الإداري المطعون فیهتوصل إلیه من التحقیق جدیة، ومن شأنها تبریر إلغاء ا
:من نفس القانون على914كما نصت المادة 

عنــدما یــتم اســتئناف حكــم صــادر عــن المحكمــة الإداریــة قضــى بإلغــاء قــرار إداري لتجــاوز الســلطة، "
یجـوز لمجلـس الدولـة بنـاءا علـى طلـب المسـتأنف أن یـأمر بوقـف تنفیـذ هـذا الحكـم متـى كانـت أوجـه 

لتحقیــق جدیــة ومــن شــأنها أن تــؤدي فضــلا عــن إلغــاء الحكــم المطعــون فیــه أو الاســتئناف تبــدو أن ا
.تعدیله أو رفض الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة التي قضى به الحكم

مــن هــذا القــانون، یجــوز 912فــي جمیــع الحــالات المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة أعــلاه وفــي المــادة 
.4"فع حالة وقف التنفیذ، بناءا على طلب من یمهل الأمرلمجلس الدولة في أي وقت أن یر 

.276الصغیر بعلي، نفس المرجع صمحمد 1.
.156یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص.2
.المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون رقم 912، 911المواد .3
.المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون 914المادة .4
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ومنـــه فـــإن مجلـــس الدولـــة یملـــك أن یقضـــي بوقـــف تنفیـــذ الحكـــم الابتـــدائي المطعـــون فیـــه إذا تحققـــت 
.1الشروط الخاصة بهذا الموضوع

الأثر الناقل للطعن بالاستئناف/2
دولـة، الـذي یفصـل فیـه مـن حیـث یترتب على عملیة رفـع الاسـتئناف نقـل النـزاع برمتـه إلـى مجلـس ال

.2الوقائع والقانون بصفته درجة كافیة للتقاضي
: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها على 339هذا ما ورد في المادة 

".تفصل جهة الاستئناف من جدید من حیث الوقائع والقانون"
:ویعرف الأثر الناقل للاستئناف على النحو التالي

الاســـتئناف إلـــى طـــرح النـــزاع علـــى محكمـــة الدرجـــة الثانیـــة لتفصـــل فیـــه مـــن جدیـــد، هـــذه یـــؤدي رفـــع 
الأخیرة لها كـل مـا لمحكمـة الدرجـة الأولـى مـن سـلطات ووسـائل قانونیـة، بحیـث تقـوم باتخـاذ مـا تـراه 
من إجراءات الإثبات وتعید تقدیر وقائع الـدعوى، إذ یطـرح أمامهـا كـل مـا سـبق تقدیمـه أمـام محكمـة 

الأولى من مستندات ودفوع وأقوال، وبناءا على تطبیـق القاعـدة القانونیـة التـي تراهـا صـحیحة الدرجة
.3على وقائع الدعوى

.475، ص1997، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الكتاب الثاني، اريالقضاء الإدسلیمان الطماوي، .1
.103بطینة ملیكة، المرجع السابق، ص.2
.المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون 339المادة رقم 3.
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المعارضةالطعن عن طریق: يالمبحث الثان
ــــد مــــنمللتطــــرق ل ــــه، لاب ــــرارات القضــــائیة ل ــــة الق ــــق المعارضــــة ومــــدى قابلی فهــــوم الطعــــن عــــن طری

نالإداریـة للطعـعارضة لكي نقدر فیما بعد مدى قابلیة القرارات القضائیة التطرق لمفهوم الطعن بالم
:بالمعارضة، وذلك فیما یلي

ماهیة وشروط المعارضـــــــــة: المطلب الأول
لـــــم یعـــــرف قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة المعارضـــــة فـــــي الكتـــــاب المخصـــــص للإجـــــراءات

،الطعـــن العادیـــة الإداریـــةشـــار إلیهـــا كطریقـــة مـــن طـــرق أمـــام الجهـــات القضـــائیة الإداریـــة، إلا أنـــه أ
قبـل تهدف المعارضة المرفوعـة مـن: " ص على ما یلي التي تن723هذا وقد حّدد هدفها في المادة 

."المتغیب إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابي
الحــــــق فــــــي" مــــــن الدســــــتور التــــــي جــــــاء فیهــــــا 151كمــــــا تعتبــــــر المعارضــــــة حســــــب نــــــص المــــــادة 

. "اع معتـرف بـهالـّدف
وبالتـــــالي تعّـــــد المعارضـــــة طریقـــــة مـــــن طـــــرق الطعـــــن الإداري ووســـــیلة تســـــمح لطـــــرف غائـــــب فـــــي

1.الخصومة مواجهة الطلبات المقّدمة من كرف المّدعي

الطعـــــــن الـــــــذي یرفـــــــع إلـــــــى: هـــــــا وتعـــــــرف المعارضـــــــة فـــــــي قـــــــانون المرافعـــــــات المصـــــــري علـــــــى أنّ 
حجـــة المحكمـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم مـــن جانـــب شـــخص لـــم یـــدخل فـــي الـــدعوى ، ویعتبـــر الحكـــم 

2."هعلی

3."طریــــق الطعـــــن الــــذي یســــلكه الخصــــم الـــــذي صــــدر الحكــــم هــــذه غیابیـــــا" كمــــا تعّــــد المعارضــــة 

ـــــم یـــــتم ـــــى أّنهـــــا وســـــیلة ل ـــــرف المعارضـــــة عل ـــــة للخصـــــمأرجعـــــةهـــــذا وتعّ ـــــبالأحكـــــام الغیابی ،الغائ
، لكــي یعــاد الحكــمء فــي النقــاط التــي جــرى الحكــم فیهــابمقتضــاها إعــادة المحاكمــة أمــام نفــس القضــا

4.محّددا في الواقع والقانون

.214، ص 2،2011لجزء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي،.1
.418، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، صالإجراء في الدعوى الإداریةشادیة إبراهیم المحروفي ،2.
.256ص2000، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،القضاء الإداري ماجد راغب الحلو، 3.
2005ر الجامعي، الإسكندریة،، دار الفكوالاستئنافالطعن في الأحكام المعارضة محمود صالح العادلي،4.

.17ص
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ــــــى أّنهــــــا  ــــــري المعارضــــــة عل ــــــد عّــــــرف القضــــــاء الجزائ ــــــة: " وق ــــــة مــــــن طــــــرق الطعــــــن العادی طریق
لمجـــالس القضـــائیة والموصـــوفةتســـتعمل للطعـــن فـــي الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة عـــن المحـــاكم أو ا

."قانونیـــــــــا بأّنهـــــــــا غیابیـــــــــة
وبالتــالي فهــي طریقــة یســمح للخصــم أن یتقـّـدم إلـــى نفــس الجهــة القضــائیة التــي أصــدرت الحكـــم أو 
القــرار فــي غیابــه دون تمكینــه مــن ممارســة حــق الّــدفاع عــن مصــالحه ، وأن یلــب منهــا إعــادة النظــر 

ن حجــج وأدلــة أو دفــوع لــم یســبق لــه أن تمكنــه مــن تقــدیمها قبــل فــي دعــواه بنــاءا علــى مــا ســیقّدمه مــ
1.صـدور الحكـم أو القـرار الغیـابي المطعـون فیـه

ســبق هـذا وتعتبـر المعارضـة طریقـا عادیـا للـتظلم مـن الحكـم الغیـابي أمـا نفـس الجهـة القضـائیة التـي
.وأصــدرت الحكــم أو القــرار الغیــابي

وذلـــــك بهـــــدف إعـــــادة الفصـــــل مـــــن الـــــدعوى مـــــن جدیـــــد بغیـــــة الحكـــــم ببـــــراءة الخصـــــم أو بإصـــــدار
.الحكـــم جدیـــد

ــــــرر للخصــــــم الــــــذي صــــــدر الحكــــــم علیــــــه: " كمــــــا عّرفــــــت المعارضــــــة بأّنهــــــا  طریــــــق الطعــــــن المقّ
قاضـي الـذي أصـدر الحكـموهنـاك إمكانیـة الفصـل فـي الطعـن بالمعارضـة مـن طـرف نفـس ال."غیابیـا

2.أو القرار الغیابي

:مــــــــــن قــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنیــــــــــة و الإداریــــــــــة علــــــــــى724وقــــــــــد نّ صــــــــــت المــــــــــادة 
ـــــي أصـــــدرته" یكـــــون الحكـــــم أو القـــــرار الغیـــــابي قـــــابلا للمعارضـــــة أمـــــام نفـــــس الجهـــــة القضـــــائیة الت

."لم ینص القانون على خلاف ذلكما
ــــى575كمــــا نصــــت المــــادة  ــــس القــــانون عل ــــي مــــن نف تكــــون الأحكــــام والقــــرارات الصــــادرة": مــــا یل

3."غیابیــــــــــــــا مــــــــــــــن المحــــــــــــــاكم الإداریــــــــــــــة ومجلــــــــــــــس الدولــــــــــــــة قابلــــــــــــــة للمعارضــــــــــــــة

الطعـــــن الاســـــتدراكي الـــــذي یخّـــــول للمّـــــدعى علیـــــه اللّجـــــوء إلـــــى: " كمـــــا عّرفـــــت المعارضـــــة بأّنهـــــا 

،2005، دار هومة، الجزائر ط،القضائیةوالقراراتطرق واجراءات الطعن في الأحكام عبد العزیز سعد، .1
15ص
2005، نشر التراث، الجزائر، ب ط،الرقابة القضائیة على أعمال الإدارةأبو بكر صالح بین عبد الله،2.

.314ص
.ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمت08-09القانون رقم .3
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1."الجهـة القضـائیة نفسـها التـي صـدر عنهـا الحكـم إذا كـان غیابیـا

وبالضــــبط فـــــي الفقــــرة الثانیــــة مـــــن قــــانون الإجـــــراءات المدنیــــة والإداریـــــة723وطبقــــا لــــنص المـــــادة 
تفصـــــل فـــــي القضـــــیة مـــــن جدیـــــد مـــــن حیـــــث الوقـــــائع والقـــــانون ویصـــــبح الحكـــــم أو القـــــرار: " فإّنـــــه

."المعـــــــارض فیـــــــه كـــــــأن لـــــــم یكـــــــن هـــــــذا الحكـــــــم أو القـــــــرار مشـــــــمولا بالنفـــــــاذ المـــــــعّ جـــــــل
ــه حكــم غیــابي ضــة طریــق طعــن عــادي وغیــر ناقــلأّ ن المعار ومنــه نلخــص إلــى نصــادر عــ، محلّ

التــي ةذات المحكمــ، وغایتــه إعــادة طــرح موضــوع الــدعوى محــل الحكــم المطعــون فیــه علــى المحكمــة
.أصــــــدرته

وبالتـــــالي فالمعارضـــــة طریـــــق طعــــــن عـــــادي فـــــي الأحكـــــام الغیابیــــــة ، یهـــــدف إلـــــى ســـــحب الحكــــــم
تهــدف نظــر الــدعوى مــن جدیــد ، وبمــا أّ ن المعارضــة وإعــادة، بــة المحكــوم علیــهالــذي صــدر فــي غی

اختصـاص نمحكمـة التـي أصـدرت الحكـم، كمـا أسحب الحكـم لا تجریحـه ، فإّنهـا تقـّدم لـذات الىإل
القاضـي أو سینظرهـا نفـنفس المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر المعارضة لا یعني بالضرورة أن 

ضـده وسـلك طریقـا ضولا المعـار ، فالعبرة بالمحكمة ولیست تشكیلتهاالحكم ، القضاة الذین أصدروا
.المعارضـةآخـر غیـر المعارضـة فـإن ذلـك منـه یعتبـر نـزولا عـن الحـق فـي

القرارات التي یجوز فیها الطعن بالمعارضة/1
ا الأحكـــــــاملقـــــــد حّـــــــدد المشّـــــــرع الجزائـــــــري الأحكـــــــام التـــــــي یجـــــــوز فیهـــــــا الطعـــــــن بالمعارضـــــــة بأنّهـــــــ

الحكـــم ن المعارضــة توقـــف تنفیــذ الحكـــم الغیــابي وهـــو مــا یعنــي أّنـــه یجــب أن یتـــوافر فــي أالغیابیــة، 
:فیـه بالمعارضـة لإیقافـه شـرطاننالمطعـو 

.أن یكون حكما غیابیا: الأول -
2.أن یكـون مشـمولا بالنفـاذ المعجـل: الثـاني -

تكـــــون: " مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة بنصـــــها 557وهـــــذا مـــــا أشـــــارت إلیـــــه المـــــادة 
."الأحكــــام والقــــرارات الصــــادرة غیابیــــا عــــن المحــــاكم الإداریــــة ومجلــــس الدولــــة قابلــــة للمعارضــــة

ةحكام الصـادر الأویمنح یتضح من نص المادة أعلاه أّنه من شروط الطعن في المعارضة أن تكون 
.هــي أحكــام غیابیــة

.306ص2009الجزائر،م، ، ب ط، دار العلو الوسیط في المنازعات الإداریة محمد المغیر بعلي،.1
.، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، بطالوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر،.1
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یكـــــون الحكـــــم الغیـــــابي قـــــابلا للمعارضـــــة: " مـــــن نفـــــس القـــــانون252وهـــــو مـــــا أّكـــــده نـــــص المـــــادة 
ـــــد نّ صـــــت المـــــادة  ـــــه 252هـــــذا وق ـــــى أّن ـــــة عل ـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداری إذا لـــــم: " مـــــن ق

ـــه أو محا ـــه أو وكیل ـــه ، رغـــم صـــحة التكلیـــف بالحضـــور ، یفصـــل یحضـــر المـــدعى علی القاضـــي می
. "اغیابی

ــــة الطعــــن ــــي خصــــوص مــــدى إمكانی ــــابي والحكــــم الحضــــوري ف ــــین الحكــــم الغی ــــرع ب وقــــد مّیــــز المشّ
فــي المعارضــة، حیــث قصــر ذلــك علــى الأّول دون الثــاني ، وهــو مــا یقودنــا إلــى التســاؤل التــالي

ــــا ــــه معی ــــد أورد الفق ــــا ؟ لق ــــى یكــــون الحكــــم غیابی ــــین الحكــــم الحضــــوري والحكــــممت ــــز ب ــــه للتمیی را بین
.أحــدهما إجرائــي والآخــر موضــوعي. الغیــابي

اكمـــإذاأمــا المعیـــار الإجرائــي فیعتمـــد علـــى واقعــة التكلیـــف بالحضــور ، حیـــث یكـــون الحكــم غیابیـــا 
مبالحضــور ولــف یحضــر الخصــم المكلّــف بالحضــور حســب القــانون فــي الیــوم المعّــین بورقــة التكلیــ
وهـو نموطنهـا لقـانو یرسل وكیلا عنه في الأحوال التي یسوغ فیها ذلك رغم إعلانـه لشخصـه أو فـي 

.أعــلاه257مــا وضــعه المشّــرع فــي نــص المــادة 
ـــــاب أمـــــا المعیـــــار الموضـــــوعي والـــــذي جـــــرى علیـــــه الفقـــــه فیســـــتند علـــــى معیـــــار مـــــدى مساســـــة غی

ائــي المفتــرض الــذي رســمه لــه القــانون فــي مرحلــة المحاكمــة ، حیــث یكــونالخصــم بــأداء دوره الإجر 
ــــیح للخصــــم أن یحضــــر فــــي جلســــات المحاكمــــة التــــي دارت  فیهــــا الحكــــم حضــــوریا إذا كــــان قــــد أت

أو أي اتّخذت فیها إجراءات التحقیق النهائي ، بما یفید اّنه قد أتیح لـه الـّدفاع عـن نفسـه،تالمفارقا
1.طریق تكلیفه شخصیا بالحضور أو إرسال وكیل عنهأّنه علم بالمحاكمة عن 

يوحججـــه فـــوذلـــك أّ ن الحكـــم الحضـــوري یفتـــرض حضـــور المّـــدعي علیـــه المحاكمـــة وتقـــدیم دفوعـــه 
.عنـهالدعوى ، وحضور الخصم خلاصة المرافعة قد یكون بنفسه ، كما قد یكـون بواسـطة وكیـل

يلـذاهـو، بحیـث المـدعى لیـه أو المسـتأنف علیـهة للمّـدعي علذلك تطـرح مسـألة الغیـاب إلا بالنسـب
.رفـع الـدعوى وبالتـالي لا یمكـن مبـدئیا أن یكـون غائبـا

ىالأخیــر إلــبحیــث أّ ن المعارضــة تعتبــر ضــمانا للخصــم الغائــب فــي الخصــومة ویــؤدي غیــاب هــذا 
.صـدور مقـّرر قضـائي غیـابي

كیف یقّدر غیاب المدعي علیه ؟: وهو ما یقودنا إلى التساؤل التالي 

353-352ص ص،مرجع سابقنبیل صقر، 1
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موعــدم تقــدیانطلاقــا مــن الطــابع الكتــابي للإجــراءات القضــائیة الإداریــة ، فــإن تقــدیم طلبــات كتابیــة 
وتقــدیم ملاحظــات ملاحظــات شــفهیة لا یعتبــر غیــاب ، وبالتــالي ، فــإن عــدم تقــدیم طلبــات كتابیــة

.بــر غیــابشــفهیة یعت
كیف تطبق قاعدة الغیاب إذا تعدد المدعي علیهم ؟

هــــــل حضــــــور أحــــــدهم یضــــــفي علــــــى المقــــــرر القضــــــائي الطــــــابع الوجــــــاهي علــــــى جمیــــــع المــــــدعي
علیهم؟

.نتفــــــرض مكانــــــة وهــــــدف المعارضــــــة إمكانیــــــة رفــــــع المعارضــــــة بالنســــــبة للمّــــــدعین الغــــــائبی
ن لا یمكـــــن اعتبـــــاره طرفـــــا غائبـــــا فـــــين المعارضـــــة ترفـــــع عـــــن المّـــــدعي فـــــإّ وكمـــــا ذكرنـــــا ســـــالفا أ

لأن عـــــدم تقـــــدیم.القضــــیة إذا لـــــم یعـــــدم المـــــذكرة الإضــــافیة التـــــي ذكرهـــــا فـــــي عریضــــته الافتتاحیـــــة 
المـــــذكرة الإضـــــافیة یعتبـــــر بمثابـــــة منـــــاورة تدلیســـــیة تكلّـــــف المّـــــدعي وهكـــــذا لا یجـــــوز للمّـــــدعي رفـــــع

1.عارضة في الدعوى الإداریةالم

القرارات التي لا یجوز الطعن فیها بالمعارضة/2
:إّ ن هــذه الأحكــام تصّــنف بحســب الشــرط المختلــف فیهــا إلــى ثلاثــة أقســام

حضـور المـدعي علیـه " ومنـاط اعتبـار الحكـم حضـوریا هـو :الأحكـام الحضـوریة بصـفة مطلقـة. أ
فـي جلسـة سواء صدر الحكم فیهـا أو صـدر" فیها المرافعة بالنسبة له أو وكیله الجلسات التي تمت 

.أخـــــرى
لقـد حّـدد المشّـرع حـالات معینـة اعتبـر فیهـا الحكـم حضـوریا رغـم :الأحكـام الحضـوریة اعتبـارا. ب

هإبــداء دفاعــتغیــب الخصــم عــن جلســات المرافعــة كلّهــا أو بعضــها ، ورغــم عــدم تمكنــه بالتــالي مــن 
حضـورياملا ، وذلك تقدیرا منه أن تغیب الخصم في هذه الحالات لم یكن له هـدف سـوى الرغبـةك

.ااعتبارا اعتباریفي المماطلة بإطالة الإجراءات ، لذا أراد المشّرع أن یفوت علیه هدفه الحكم
ــــــة هــــــي مــــــا أشــــــارت إلیهــــــا المــــــادة  ــــــة257وهــــــذه الحال ــــــة و الإداری ــــــانون الإجــــــراءات المدنی مــــــن ق

ـــف شخصـــیا أو وكیلـــه أو محامیـــه عـــن الحضـــور: " ها علـــى ینصـــ إذا تخلـــف المـــدعى علیـــه المكلّ
."یفصـل بحكــم اعتبـاري حضــوري

الطعـن وبالتالي یترتب على اعتبار الحكم الغیابي حضوریا في الحالة المتقّدمة ، أّنه لا یقبل لقاعـدة

.218- 217، ص صمرجع سابق رشید خلوفي،.1
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بنصـها ةالمدنیـة والإداریـمن قانون الإجراءات 255راحة المادة ، وهو ما وضحته صفیه بالمعارضة
1."الحكم المتغیر حضوریا غیر قابل للمعارضة" :عل

فـالحكم وبذلك یختلف الحكم الغیابي عن الحكـم المتغیـر حضـوریا مـن حیـث قابلیـة المعارضـة فیهمـا
مـن جدیـد ، ظـر فـي القضـیةالغیابي قابل للمعارضة وبالتالي یسـتفید المعـارض مـن فرصـة إعـادة الن

طـرق الطعـن أّما الحكم المعتبر حضوریا فهو غیـر قابـل للمعارضـة ویفقـد یملـك المتغیـب طریقـا مـن 
2.ن عـدم حضـوره هـو نتیجـة تقـاعس منـهالعادیـة لأ

ــــإ ــــه ف ــــرر بالنســــبة للطعــــن بالمعارضــــة أمــــام القاضــــي العــــادي نجــــده مكومن رســــان كــــل مــــا هــــو مقّ
.أمــــــام القضــــــاء الإداري ، باســــــتثناء عــــــدم قبــــــول المعارضــــــة فــــــي قــــــرارات المحكمــــــة العلیــــــا

ــــنص المــــادة  ــــى 735وهــــذا طبعــــا ل ــــة بنصــــها عل ــــة والإداری ــــانون الإجــــراءات المدنی ــــل لا :"مــــن ق تقب
3. "في قرارات المحكمة العلیاةالمعارض

القـانون مـن717ا نصـت علیـه المـادة هنا لا یجوز الطعن بالمعارضـة فـي أوامـر الاسـتعجال وهـو مـ
النفـاذ لوهـو معجـ،للا یمس المر الاستعجالي أصل الح:" في فقرتها الأولي بنصها على 15-14

النفـــاذ ىالاعتـــراض علـــ، كمـــا أّنـــه غیـــر قبـــل المعارضـــة ولا بكفالـــة وبـــدونها رغـــم كـــل طـــرق الطعـــن
4."المعجل

ضائیة الإداریةرفع المعارضة في القرارات القوإجراءاتمیعاد /3
الوقـت في الطعن بالمعارضة محددا فـي نفـسإتباعهاوضع المشّرع الجزائري إجراءات معینة وجب 

:میعــــــــاد هــــــــذه الأخیــــــــرة ، وهــــــــذا مراعــــــــاة ومحاولــــــــة منــــــــه تحقیــــــــق التــــــــوازن بــــــــین هــــــــدفین
.أهمیة الإسراع في الإیرادات للحفاظ على الاستقرار القانوني للحقوق في المجتمع-
، وتنفیـــــذ مضـــــمونه وأســـــبابه، بهـــــدفكافیـــــة للخصـــــوم مـــــن اجـــــل دراســـــة الحكـــــمفرصـــــة المـــــنح ال-

.نالمسـبقة للطعـ، وهذا على غرار وجـود النیـة اعتراضاتهم علیه، وأیضا لتحدیدتحدید موقفهم منه

.355-354، ص صمرجع سابق نبیل صقر،.1
،3،2003، منشورات بغدادي ، الجزائر، طشرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،عبد الرحمان بربارة.2

.219ص
.506، صمرجع سابق بربارة عبد الرحمن ،.3
المتضمنة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجریدة 2008فبرایر سنة 25خ في المؤر 08-09القانون رقم 4.

32ص، 2008أفریل23المؤرخة في 21الرسمیة رقم
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رفــــع المعارضــــة فــــي القــــرارات القضــــائیة الإداریــــة مــــنوإجــــراءاتوســــنحاول التطــــرق إلــــى میعــــاد 
:لمتمثلة فيخلال ثلاثة فروع ا

میعاد رفع المعارضة في القرارات القضائیة الإداریة.أ
المعارضـــــة" مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الإداریـــــة والمدنیـــــة والإداریـــــة فـــــإّ ن 552وفـــــق أحكـــــام المـــــادة 

فــي الأحكــام الغیابیــة الصــادرة عــن المحــاكم الإداریــة ترفــع خــلال أجــل شــهر واحــد مــن تــاریخ التبلیــغ
1."م أو القرار الغیابيالرسمي للحك

مـــــــن نفـــــــس القـــــــانون بالنســـــــبة للمعارضـــــــة أمـــــــام725وهـــــــو نفـــــــس المیعـــــــاد الـــــــذي كررتـــــــه المـــــــادة 
) 01(لا تقبل المعارضـة إلا إذا رفعـت فـي أجـل شـهر واحـد : " ، وذلك بنصها على القضاء العادي

."مـن تـاریخ التبلیـغ الرسـمي للحكـم أو القـرار الغیـابيابتـداء
ــــــــب علــــــــى عــــــــدم مراعــــــــاة هــــــــذا الأجــــــــل ، ســــــــقوط الحــــــــق فــــــــي المعارضــــــــة 2.هــــــــذا ویترتّ

ـــــــیم الـــــــوطني ـــــــدد الأجـــــــل لمـــــــدة شـــــــهرین للأشـــــــخاص المقیمـــــــین خـــــــارج الإقل .كمـــــــا اّنـــــــه یمّ
تمــدد لمــدة مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة بنصــها علــى212وهــذا مــا أشــارت إلیــه المــادة 

ـــــــــــــالنقضشـــــــــــــهرین أجـــــــــــــال المعارضـــــــــــــة والاســـــــــــــتئ ناف والتمـــــــــــــاس إعـــــــــــــادة النظـــــــــــــر والطعـــــــــــــن ب
3."المنصــــــوص علیهـــــــا فـــــــي هـــــــذا القـــــــانون للأشـــــــخاص المقیمـــــــین خـــــــارج الإقلــــــیم الـــــــوطني

كــل تحســب": مــن نفــس القــانون طریقــة حســاب الآجــال بحیــث تــنص علــى 215وفــي نــص المــادة 
ویــوم غ الرســميالآجــال المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون كاملــة ، ولا یحســب یــوم التبلیــغ أو التبلیــ

."انقضـاء الأجـل
ــــة ، بمفهــــوم هــــذا ــــام عطل ــــة ضــــمن هــــذه الآجــــال عنــــد حســــابها تعتبــــر أی ــــام العطــــل الداخل یعتــــد بأی

.القانون  أیام الأعیاد الرسمیة وأیام الراحة الأسبوعیة طبقا للنصوص الجاري العمل لها
يعمل مواللأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا یمّدد الأجل إلى أول یوم إذا كان الیوم الأخیر من ا

هویحرر بشأنوالتبلیغ الرسمي یتم بناءا على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الإتفاقي 

.82،87المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ص ص09- 08من القانون رقم 329والمادة 954لمادة ا1.
3542، صمرجع سابق نبیل صقر،.

طرق الطعن العادیة وغیر العادیة والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء یوسف دلاندة،.3
.157، ص2009،ب ط ، الجزائر ، ) إ.م.وفققانون إ(الإداري 
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1ةطبقا للمادمحضرا في عدد من الّنسخ مساوي لعدد الأشخاص الذین یتم تبلیغهم رسمیا وذلك 

حّددت ننفس القانو وما یلیها من 213اءات المدنیة والإداریة كما أّ ن المادة من قانون الإجر 216
2البیانات التي یجب أن یتضّمنها التبلیغ الّرسمي

ـــــــــــة. ب ـــــــــــرارات القضـــــــــــائیة الإداری ـــــــــــي الق ـــــــــــع المعارضـــــــــــة ف إجـــــــــــراءات رف
:تتضمن الإجراءات المتعلقة بالمعارضة الآتیة

ــــث الاختصــــا: أولا  ــــن حی ــــتم المعارضــــص م ــــابي أمــــام نفــــس الجهــــةت ة فــــي الحكــــم أو القــــرار الغی
قــانون مــن724القضـائیة التــي أصــدرته مــا لــم یــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك ، وذلــك طبقــا للمــادة 

أمــام ةیعنــي بالضــرور الإجــراءات المدنیــة والإداریــة والقــول باختصــاص مــن نفــس الجهــة القضــائیة لا 
.الغیابينفس التشكیلة التي فصلت في الحكم أو القرار 

ــــا  ــــع المعارضــــة : ثانی ــــث أجــــل رف ــــن حی مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة725حّــــددت المــــادة :م
مـــن تـــاریخ التبلیـــغ الرســـمي للحكـــم أوابتـــداءلرفـــع المعارضـــة یســـري )1(والإداریـــة أجـــل شـــهر واحـــد 

.المختارالقرار الغیابي ولم تمّیز المادة بین حالتي التبلیغ للشخص المعني أو المواطن الحقیقي أو
ــــــة بالمــــــادة  ــــــلاث مــــــرات مقارن ــــــانون الإجــــــراءات54الجدیــــــد أن المشّــــــرع ضــــــاعف الأجــــــل ث مــــــن ق

.أیـام11المدنیـة التـي تحّـدد أجـل المعارضـة ضـمن مهلـة 
ترفــــع المعارضــــة حســــب الأشــــكال المقــــررة لعریضــــة افتتــــاح: ةمــــن حیــــث رفــــع المعارضــــ: ثالثــــا 

وذلــك 3ومــا یلیهــا مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة12علیهــا فــي المــادة الــدعوى المنصــوص
ـــــــــا للمـــــــــادة  ـــــــــن771طبق ـــــــــانون بحیـــــــــث ت ـــــــــع المعارضـــــــــة حســـــــــب: "ص علـــــــــى مـــــــــن نفـــــــــس الق ترف

الأشــكال المقــررة لعریضــة افتتــاح الــدعوى ، یجــب أن یــتم التبلیــغ الرســمي للعریضــة إلــى كــل أطــراف
.الخصــومة

نسـخة شـكلا،یجب أن تكون العریضة المقّدمة أمام الجهة القضائیة مرفقـة تحـت طائلـة عـدم القبـول
4."مــــــــــــن الحكــــــــــــم المطعــــــــــــون فیــــــــــــه

المــــــذكورة أعــــــلاه حــــــدا للجــــــدال القــــــانوني حــــــول ضــــــرورة إرفــــــاق771ومنــــــه فقــــــد وضــــــعت المــــــادة 

1..34المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ص08-09من القانون 405المادة رقم 
.157، صمرجع سابق،یوسف دلاندة.2
.254، ص صمرجع سابق عبد الرحمن بربارة ،.3
.28المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ص08-09من القانون رقم 330المادة رقم .4
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1.عریضــة الطعــن بنســخة مــن الحكــم المطعــون فیــه

مـــــن قـــــانون426كمـــــا أّ ن عریضـــــة المعارضـــــة توقـــــع وجوبـــــا مـــــن قیـــــام محـــــام ، إذ تـــــنص المـــــادة 
:الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة علـــى

."تمثیــــل الخصــــوم بمحــــام وجــــوبي أمــــا المحكمــــة الإداریــــة تحــــت طائلــــة عــــدم قبــــول الفریضــــة"
:بنصـها علـى14-15مـن القـانون رقـم 415وهـو مـا أّكدتـه المـادة 

مـــن أدنـــاه ، ترفـــع الـــدعوى أمـــام المحكمـــة الإداریـــة بعریضـــة موقعـــة423مـــع مراعـــاة أحكـــام المـــادة "
".محـــــــــام

المـادة من نفس القانون قد أعفى الدولة والأشخاص المعنویة المذكورة فـي423إلا أّ ن نص المادة 
ذات ةالمؤسسـات العمومیـوإحـدىة هي الدولـة والولایـة و البلدیـة من ذات القانون ، هذه الأخیر 411

2الصیغة الإداریة من التمثیل الوجوبي في الاّدعاء والّدفاع

یــتم أنهــذا وترفــق العریضــة بالمســتندات والوثــائق المدعمــة لاّدعــاءات المــدعي فــي المعارضــة بعــد 
نویؤشـر أمـیحجمهـا أو خصائصـها لـم یوجـد مـانع بسـبب عـددها أوإعداد بشأنها جردا منفصـلا مـا

.الضــــبط علــــى الجــــرد
ــــــائق والمســــــتندات یفصــــــل ــــــداع وجــــــرد الوث ــــــة بإی ــــــة حــــــدوث إشــــــكال أو إشــــــكالات المتعلق ــــــي حال وف

ـــــــــــــل لأي طعـــــــــــــن ـــــــــــــر قاب ـــــــــــــأمر غی ـــــــــــــك ب ـــــــــــــي ذل ـــــــــــــة ف ـــــــــــــیس المحكمـــــــــــــة الإداری .رئ
عــن محــل الطعــن فیــهكمــا أّنــه یــتم إیــداع المعارضــة بأمانــة ضــبط الجهــة القضــائیة مصــدرة الحكــم

.طریق المعارضة مقابل دفع الرسم القضائي ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
3.العریضـــــــة تفیـــــــد بـــــــسّ جـــــــل خـــــــاص یمســـــــك بأمانـــــــة ضـــــــبط المحكمـــــــة الإداریـــــــةوإیـــــــداع

ومنــه یســلم أمــین الضــبط للمّــدعي فــي المعارضــة ومــثلا یثبــت إیــداع العریضــة وتفیــد وترفــع فیســجل 
.بهارودا ویقّید التاریخ ورفع التسجیل على العریضة وعلى المستندات المرفقةحسب ترتیب و 

آثار المعارضة : الثانيالمطلب 
بمــــا أّ ن المعارضــــة المرفوعــــة مـــــن قبــــل الخصــــم المتغیــــب تهـــــدف إلــــى مراجعــــة الحكــــم أو القـــــرار

ر علیـه الحكـم فـيحقـوق الـّدفاع والتـي مـن بینهـا السـماح لمـن صـداحتـرامالغیابي ، وبمقتضـاها یـتم 

.255، صالمرجع نفسه عبد الرحمن بربارة ،.1
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08-09من القانون رقم 330المادة رقم .2
.159- 158، ص صمرجع سابقندة ،یوسف دلا.3
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دفاعـه ، هـذا الأخیـر الـذي مـن شـأنه أنیـؤّدي وإبـداءغیبته بالمعارضـة فیـه والحضـور أمـام المحكمـة 
ةالمعـارض للجلسـبالمحكمة إلى الّرجوع على القرار الـذي قضـت بـه علیـه غیابیـا لـذلك یعّـد حضـور 

.المحـددة لنظـر معارضـته أمـر تملیـه المحكمـة مـن المعارضـة
عــدم فــإذا تغّیــب المعــارض فــي الجلســة الأولــى لنظــر المعارضــة ، انعــدمت جــدواها ودّ ل ذلــك علــى

1.جدّیـــة طعنـــه

لــــــذا أوجــــــب القــــــانون علــــــى المحكمــــــة أن یكــــــون الحكــــــم الصــــــادر فــــــي المعارضــــــة حضــــــوریا فــــــي
قابــل ، وبالنتیجــة یكــون الحكــم غیــر ا عنهــااء حضــروا الجلســة أو تغیّبــو مواجهــة جمیــع الخصــوم ســو 

تـنص ، بحیـثقـانون الإجـراء المدنیـة والإداریـةمـن 301من جدید ، وهو ما أّكدتـه المـادة ةللمعارض
غیـر قابـل ، وهـوضـة حضـوریا فـي مواجهـة جمیـع الخصـومیكـون الحكـم الصـادر فـي المعار : "على 

."للمعارضــة مــن جدیــد
ـــــة التـــــي101كمـــــا أّ ن هـــــذه المـــــادة تتطـــــابق مـــــع مضـــــمون المـــــادة  ـــــانون الإجـــــراءات المدنی مـــــن ق

ــــف الخصــــم المعــــارض عــــن الحضــــور ســــببا لعــــدم جــــواز الطعــــن بالمعارضــــة مــــرة تجعــــل مــــن تخلّ
2.أخرى

ةعلیهـا لمـادكما أّ ن للمعارضة أثر موقف ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ، وهو ما نّ صـت 
:قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، حیث جاء فیهامن955

3."للمعارضـة أثـر موقـف للتنفیـذ مـا لـم یـؤمر بخـلاف ذلـك"

ومنـــــه فـــــإن الحكـــــم المطعـــــون فیـــــه عـــــن طریـــــق المعارضـــــة لا ینفـــــذ ولا تعطـــــى لـــــه الحجیـــــة إلا إذا
4.فـات أجـل المعارضـة أو تـم الفصـل فـي دعـوى المعارضـة

لـیس لـه ، كـانالمدنیـة السـابقالإجـراءاتهذا وتجدر الإشارة إلى أّ ن الطعن بالمعارضـة فـي قـانون 
مجــرد تســجیل المــذكورة أعــلاه بالجدیــد كمــا اّنــه یــتم وقــف التنفیــذ331أثــر موقــف وبــذلك أتــت المــادة 

:تـنص علـىالمدنیـة والإداریـة بحیـثمن قانون الإجراءات1/323المعارضة وهذا طبقا للمادة 

.336-335، ص صمرجع سابقنبیل صق،.1
.256، صمرجع سابقعبد الرحمن بربارة ،.2
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08-09من القانون رقم 330المادة رقم .3
المطبوعات الجامعیة، ، دیوانالمبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةحسین فریحة ،4.

.436الجزائر، ص
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."یوقـــــــف تنفیـــــــذ الحكـــــــم خـــــــلال أجـــــــل الطعـــــــن العـــــــادي ، كمـــــــا یوقـــــــف بســـــــبب ممارســـــــته"
بمجــرد كمــا تجــدر الإشــارة أیضــا إلــى أّ ن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة لــم یــنص صــراحة أنــه

صـراحة أمـا علیـهتسجیل المعارضة یصبح الحكم المعارض فیـه كـأن لـم یكـن ، كمـا هـو منصـوص
القضــاء العــادي القضــاء العــادي بحیــث بمجــرد تســجیل معارضــة فــي الأحكــام الغیابیــة الصــادرة عــن

قــانون الإجــراءات مــن723، وذلــك طبقــا للمــادة و القــرار المعــارض فیــه كــأن لــم یكــنیصــبح الحكــم أ
1.المدنیة والإداریة

161، صمرجع سابق یوسف دلاندة ، 1



:الفصل الثاني
طرق الطعـــن الغیر عادیــــة



لغیر العادیــــــــــــةطرق الطعن ا:الفصل الثاني
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الطعن بالنقضماهیـــة: المبحث الأول
:للتطـــــــرق لمفهــــــــوم الطعـــــــن بــــــــالنقض ومختلــــــــف شـــــــروطه ینبغــــــــي التطــــــــرق إلـــــــى الفــــــــروع التالیــــــــة

وشروطهتعریف الطعن بالنقض : المطلب الأول
ـــا بـــالطعن بالاســـتئناف فیمـــا یخـــص أحكـــام الجهـــات القضـــائیة ـــرتبط الطعـــن بـــالنقض ارتباطـــا وثیق ی

ولـة، تخضــع للطعـن بــالنقض أمــام أمـام مجلــة الد1الإداریـة، فالأحكــام غیـر القابلــة للطعـن بالاســتئناف
هو طریق غیـر عـادي للطعـن فـي الأحكـام القضـائیة : نفس الجهة، ویعرف الطعن بالنقض على أنه

قـد . ویعرف أیضا بأنه دعوى یطلب فیها إلى مجلة الدولة إثبـات حكـم إداري2الصادرة بصفة نهائیة 
به الطعــن بــالنقض بــدعوى صــدر علــى خــلاف القــانون ثــم إلغــاء هــذا الحكــم، ومنــه هنــا یظهــر تســا

3.لإلغاء قرار إداري

طلــب الطــاعن مــن مجلــة الدولــة إثبــات أن حكمــا قضــائیا قــد : كمــا عــرف الطعــن بــالنقض علــى أنــه
هـو طعـن یكـون أمـام : صدر في مسالة إداریة مخالفا للقانون هـذا ویعـرف الطعـن بـالنقض علـى أنـه

لا یعتبر درجة مـن درجـات التقاضـي وان ‘ مجلة الدولة وفي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف
.یهدف إلى مطابقة الحكم القضائي للقانون

لــذا یعــد الطعــن بــالنقض أحــد أطــراف إعــادة التعــدیل للأحكــام الصــادرة مــن المحــاكم الإداریــة الأدنــى 
.بالإضافة إلى أن اللجوء إلیه متاحا بقوة القانون.درجة

ومیعــــادهرارات القضــــائیة الإداریــــةإجــــراءات وشــــروط رفــــع الطعــــن بــــالنقض فــــي القــــ/1
إن الطعـــن بـــالنقض قـــي قـــرارات المحـــاكم الإداریـــة أمـــام مجلـــس الدولـــة یتطلـــب تـــوافر مجموعـــة مـــن

.الشروط تتعلق بمحل الطعن والطاعن
محل الطعن بالنقض في القرارات القضائیة الإداریة:أولا

صـل مجلـس الدولـة فـي الطعـون یف: (على ما یلـي84-21من القانون العضوي رقم 11تنص المادة 
.)في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا وكذا الطعون في قرارات مجلس المحاسبة

.ص،مرجع سابق، القضاء الإداري، سلیمان محمد الطهاوي1.

، دار الجامعة الجدیدة للنشر في قانون المرافعات المدنیة و التجاریةالوسیط، عمرإسماعیلنبیل 2.
222ص,مصر،الإسكندریة،والتوزیع

11ص ،رجع سابقبطینة ملیكة، م3.
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إن الطعــــــن بــــــالنقض فــــــي القــــــرارات المترتبــــــة علــــــى دعــــــوى الإلغــــــاء إنمــــــا ینصــــــب علــــــى القــــــرارات
المقــرر نفســه ذلــك أن الصــادرة نهائیــا عــن الجهــات القضــائیة الإداریــة بــدون قــرارات مجلــس الدولــة

محـــــل أن الطعـــــن بـــــالنقض یكـــــون أمـــــام جهـــــة قضـــــائیة تعلـــــو الجهـــــة التـــــي أصـــــدرت القـــــرار اقانونـــــ
فــالقرارات الصــادرة عــن الجهــات القضــائیة الإداریــة یشــترط لقبــول الطعــن فیهــا بــالنقض أمــام 1نالطعــ

المــلاذ هــو مجلــس الدولــة، فــي محــل الطعــن أن تكــون قــرارات قضــائیة نهائیــة لأن الطعــن بــالنقض 
.للأطراف للدفاع عن حقوقهمرالأخی

بـالنقض مما یقتضي منطقیـا أن یسـتنفذ جمیـع طـرق الطعـن الأول، وأن یصـبح القـرار المطعـون فیـه
.نهائیا

:ویكون القرار نهائیا أما بصدوره
مـــن محكمـــة آخـــر درجـــة، أو محكمـــة أول درجـــة فـــي حـــدود النصـــاب الـــذي حـــده لقـــانون فـــي طائفـــة

وإذا كانــت القاعــدة أن قــرارات الغــرف أو المحــاكم الإداریــة یطعــن فیهــا أساســا 2نازعــاتمعینــة مــن الم
بالاســتئناف فقــد یــنص قــانون صــادر عــن البرلمــان فــي مجــال معــین علــى أن المنازعــات التــي تثــور 

تفصـــل فیـــه المحـــاكم الإداریـــة بقـــرار لا یقبـــل إلا الطعـــن بـــالنقض أمـــام مجلـــس ةمســـألة معینـــبشـــأنه 
.الدولة
حــظ أن قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي یــذهب إلــى قبــول الطعــن بــالنقض فــي القــرارات الصــادرة ویلا

عن الهیئات القضائیة الإداریة، حتى ولو كانت النصوص تقصي بأنها غیر قابلـة لا یطعـن توسـیعا 
.ودعما للرقابة القضائیة الإداریة على أعمال الإدارة

ائیة الإداریة شروط رفع الطعن بالنقض في القرارات القض/2
:بهذا نخلص إلى أنه یشترط في محل الطعن بالنقض ما یلي

أن یكــــــون حكــــــم قضــــــائي، أي عمــــــل قضــــــائي فــــــلا یقبــــــل الطعــــــن بــــــالنقض إلا ضــــــد الأعمــــــال1-
3القضائیة الصادرة في صورة أحكام أو قرارات مما یستبعد الأعمال الإداریة

ـــالنقض إلا إذا كـــا- ـــل الطعـــن ب ـــر قابـــل لأيأن یكـــون نهائیـــا لا یقب ـــا وغی ن الحكـــم أصـــبح نهائی
.طعــــــــــن مــــــــــن طــــــــــرف الطعــــــــــن العادیــــــــــة ســــــــــواء صــــــــــدر بصــــــــــورة نهائیــــــــــة أو فــــــــــات اســــــــــتئنافها

.3ص ،المرجع السابق،محمد الصغیر بعلي1.

.3ص ، نفس المرجع2.

13ص ، المرجع السابق، بوقرةإسماعیل3.
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ــــــــة بالنســــــــبة للقضــــــــاء الإداري أو: أن یكــــــــون صــــــــادرا عــــــــن الجهــــــــة القضــــــــائیة- الغــــــــرف الإداری
الأقضــــــیة الإداریـــــــة المنتصــــــة كمجلـــــــس المحاســـــــبة، وبالنســــــبة للجزائـــــــر فـــــــان طبقــــــا للقـــــــانون رقـــــــم

ــــــــــة فــــــــــ21-84 ــــــــــس الدول ن دهــــــــــات القضــــــــــاء الإداري هــــــــــي المحــــــــــاكم الإداریــــــــــةإالمتعلــــــــــق بمجل
.ومجلس الدولة

والتـي ةالسـلطة القضـائیفهي تلك الجهات والهیئات القائمـة خـارج : أما القضیة الإداریة المختصة-
:تتمتــــــــــــــــع باختصاصــــــــــــــــات قضـــــــــــــــــائیة إداریــــــــــــــــة وأخــــــــــــــــرى قضـــــــــــــــــائیة ومــــــــــــــــن أمثلــــــــــــــــة ذلـــــــــــــــــك

...عة للمنظمات المهنیة للمحامین الموثقینلجان وهیئات التأدیب التاب-
.المجلس الأعلى للقضاء-

هـو الشـأن بالنسـبة لمختلـف االإداریـة كمـمـن حیـث النـاقض بـالطعن فـي القـرارات القضـائیة :ثانیـا
تتــوافر فیــه بعــض الشــروط وذلــك وفقــا الطعــون أمــام مجلــس الدولــة، فــان الطــاعن بــالنقض یجــب أن

:ة والإداریة ومنهالقانون الإجراءات المدنی
.فلهذا الشروط خصوصیة في الطعن بالنقض: الصفة1-

وعلیــــه فــــان القاعــــدة فــــي الطعــــن بــــالنقض تقتضــــي أن تكــــون هنــــاك اتحــــاد فــــي أطــــراف الخصــــومة
ـــــي صـــــدر فیهـــــا الحكـــــم القضـــــائي ـــــا فـــــي الخصـــــومة القضـــــائیة الت بمعنـــــى أن یكـــــون الطـــــاعن طرف

.1المطعون فیه
أي. فعــــة التــــي یصــــیبها الطــــاعن مــــن وراء التجائــــه إلــــى الــــنقضوتعــــرف بأنهــــا المن: ةالمصــــلح2-

لابـــــد أن تتـــــوافروإنمـــــاأن لا یكتفـــــي لقبـــــول الطعـــــن بـــــالنقض أن یحـــــوز الطـــــاعن صـــــفة التقاضـــــي 
.لدیه مصلحة حقیقیة یقصد إلى تحقیقها

القاعــدة وأخــذ القاعــدة الأساســیة أن المصــلحة هــي منــاط أي طلــب أو دفــع أو طعــن فــي حكــم وهــي 
ععنـد رفـتطبـق كـذلك ) المصـلحة منـاط الـدعوى: (بق عند رفع الدعوى التي یعبر عنها بـأنتطيالت

.الطعن بالنقض
.رفع الطعن بالنقض في القرارات القضائیة الإداریةوإجراءاتمیعاد /3

منصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون الإجـــراءاتوإجـــراءاتلكـــل طریـــق مـــن طـــرق الطعـــن میعـــاد یتقیـــد بـــه 
.عد الطعن مرفوضا شكلاوإلاد من احترامها المدنیة والإداریة لاب

.18ص ، المرجع السابق، بوقرةإسماعیل -1
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ـــــنص المـــــادة إذ ـــــأتي896ت ـــــة علـــــى مـــــا ی ـــــة والإداری یحـــــدد أجـــــل: (مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنی
القــانون الطعــن بــالنقض بشــهرین یســري مــن تــاریخ التبلیــغ الرســمي للقــرار محــل الطعــن مــا لــم یــنص 

: حكــام المشــتركة والتــي تــنص علــىمنــه المتعلقــة بالأ394وهــو یتفــق مــع المــادة )خــلاف ذلــكىعلــ
یقــع إذابــالنقض فــي أجــل شــهرین مــن تــاریخ التبلیــغ الرســمي للحكــم المطعــون فیــه یرفــع الطعــن(

.)شخصیا
أنــــه لا تختلــــف الإجــــراءات المتبعــــة لقبــــول الطعــــن بــــالنقض عنهــــا بالنســــبة للطعــــنإلــــىبالإضــــافة 

1.بالاستئناف أمام مجلس الدولة

فـي إلیهـان بالنقض أن تكون مستوفیا فیه الشروط والبیانـات المشـار وعلیه یشترط في عریضة الطع
كــان االعــرائض مهمــالمتعلقــة بجمیــع 24-28مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة رقــم 19المــادة 

.يالرسم القضائدفع وإیصالنوع الدعوى أو الجهة القضائیة مرفوقة بالقرار المطعون فیه 
.في القرارات القضائیة الإداریةمیعاد الطعن بالنقض : أولا
ـــة التـــي یجـــب رفـــع الطعـــن بـــالنقض بإنقاصـــها یســـقطإن میعـــاد الطعـــن بـــالنقض هـــو المـــدة القانونی

لهــذا وضــع المشــرع قاعــدة عامــة فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة حــدد فیهــا 2الحــق فــي رفعــه
.بقة الذكرمنه السا896أمام مجلس الدولة بحكم المادة ضالطعن بالنقمدة 

حیــــث یشــــترط ضــــرورة رفــــع الطعــــن بــــالنقض فــــي أجــــل شــــهرین تســــري مــــن تــــاریخ التبلیــــغ الرســــمي
.المطعون فیهتللقرارا

ویكـــون التبلیـــغ فـــي المســـائل الإداریـــة عـــم طریـــق المحضـــر القضـــائي أساســـا، كمـــا یمكـــن أن یكـــون
الــوطن وهــذا مــا ج وتضــاف مهلــة شــهرین بالنســبة للمقیمــین خــار 3عــن طریــق كتــاب الضــبط باســتثناء

:قانون الإجراءات المدنیة والإداریة علىمن424نصت علیه المادة
النظــــــر والطعــــــن بــــــالنقضإعــــــادةتحــــــدد لمــــــدة شــــــهرین آجــــــال المعارضــــــة والاســــــتئناف والتمــــــاس (

).الوطنيالإقلیمالمنصوص علیها في هذا القانون للأشخاص المقیمین خارج 
جدیــــــد أنهــــــا وحــــــدت فتــــــرة تمدیــــــد الآجــــــال الممنوحــــــةمــــــن القــــــانون ال424وأهــــــم میــــــزة فــــــي المــــــادة 

ـــه ـــدم ب فـــرأى1الأشـــخاص المقیمـــین فـــي الخـــارج بغـــض النظـــر عـــن المســـافة أو طبیعـــة الطعـــن المتق

.36ص ،المرجع السابق، محمد الصغیر بعلي.1
.7ص . المرجع السابق، هوام الشیخة.2
.1ص. قالمرجع الساب، اسماعیل بوقرة.3
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المشـــرع مـــن خـــلال الـــنص الجدیـــد تـــدعیم الحـــق فـــي الـــدفاع بـــإقرار قاعـــدة عامـــة تســـري علـــى كافـــة
ـــــــدة الأشـــــــخاص المقیمـــــــین ـــــــة لفائ ـــــــر العادی ـــــــة وغی ـــــــوطنيأوجـــــــه الطعـــــــن العادی ـــــــیم ال .خـــــــارج الإقل

فـــي هـــذا الصـــدد قصـــد تمكـــین الأشـــخاص المعنیـــین مـــن اتخـــاذ كافـــة التـــدابیر424فجـــاءت المـــادة 
.لممارسة حقهم في الطعن بما فیها تنظیم إجراءات السفر نحو الجزائر

أمــــا بالنســــبة لتمدیــــد میعــــاد الطعــــن فلــــم یحــــدد المشــــرع حــــالات تمدیــــد میعــــاد الطعــــن بــــالنقض فــــي
الخاصـــة بالقضـــاء الإداري، لـــذلك یـــتم الرجـــوع إلـــى الأحكـــام الخاصـــة بـــالإجراءات المدنیـــةالأحكـــام

2باعتبارها الشریعة العامة

.إجراءات رفع الطعن بالنقض في القرارات القضائیة الإداریة/4
إن هـــذه الإجـــراءات تحقـــق فائـــدة عملیـــة تتمثـــل فـــي تقریـــب العدالـــة مـــن المـــواطن مـــن خـــلال إمكانیـــة

.طعن على مستوى المجالس القضائیةتسجیل ال
ـــدفاع حینمـــا یصـــبح وبالتـــالي فهـــذا الإجـــراء مـــن جهـــة أحـــول یحقـــق ضـــمانة هامـــة مـــن ضـــمانات ال
ــــدفاع ــــداء أوجــــه ال ــــزم بتبلیــــغ المطعــــون ضــــده، أیــــن یــــتمكن هــــذا الأخیــــر مــــن إب .الطــــاعن هــــو المل

قضــائیة یئــة ولعــل المشــرع قــد رأى مــن جهــة أخــرى أن لا یجعــل مــن عمــل محكمــة الــنقض وهــي ه
أثـــرا علـــى مـــا یشـــبه مجـــرد الإفتـــاء فـــي المســـائل القانونیـــة المتنـــازع فیهـــا دون أن یكـــون لهـــا امقصـــور 

3في مركز المتقاضین وحقوقهميایجاب

ـــذلك جعـــل لهـــا أن تحكـــم لمصـــلحة الطـــاعنین بـــنقض الأحكـــام التـــي صـــح طعـــنهم علیهـــا، فیقـــیم وب
مصــلحة ن الســفر علــى حســن ســیر العدالــة فــي بــذلك العــدل بــین الأفــراد وهــي ســبیل تحقیــق هــدفها مــ

.ذاتهنالقانو 
.معینـــــــة لتحقیـــــــق الهـــــــدف المرجـــــــو منـــــــهوإجـــــــراءاتولكـــــــن ینبغـــــــي مـــــــن كـــــــل هـــــــذا إتبـــــــاع قواعـــــــد 

.في عریضة الطعن بالنقض في القرارات القضائیة الإداریة:أولا
ومســـتوفیة عربیــة إن القاعــدة العامــة للتقاضــي أمــام مجلــس الدولـــة یكــون بعریضــة مكتوبــة وباللغــة ال

نالمـراد الطعـالمطلوبة في سائر العرائض كتحدید الجهة القضائیة أو الجهة مصدرة القرار تللبیانا

.3المرجع السابق ص ، بربارة عبد الرحمان1.

.4ص،المرجع السابق، هوام الشیخة2.
الطعن في الأحكام الإداریة و الطعن أمام المحكمة ( سلسلة المرافقات الإداریة، محمد طهر أبو العینین.3

.2ص، ب س ط، مصر ) ،النقضوفق لإحكامالإداریة العلیا 
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قبــل محــام ومــوطنهم وأن تكــون العریضــة ومختومــة مــن1فیــه وتحدیــد أطــراف دعــوى الطعــن بــالنقض
.نمعتمد لدى مجلس الدولة فهو إجراء جوهري یترتب على تخلفه بطلان إجراء الطع

یجـــــب أن تقـــــدم العـــــرائض: (مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة علـــــى829وتـــــنص المـــــادة 
ــــة ــــس الدول ــــدى مجل ــــة عــــدم القبــــول مــــن طــــرف معتمــــد ل والطعــــون ومــــذكرات الخصــــوم تحــــت طائل

).أعلاه422باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 
بمعنـــى أن المشـــرع قـــد أعطـــى كــــل مـــن الدولـــة، الولایـــة، البلدیــــة وكـــذلك المؤسســـات العمومیـــة مــــن

.شرط تمثیلهم بواسطة محام معتمد للتقاضي أمام مجلس الدولة
بعـــد التـــذكیر بوقـــائع تأســـیس الطعـــن بـــالنقض علـــى وجـــه أو أكثـــر898وأوجـــب القـــانون فـــي المـــادة 

ــــه فــــي المــــادة  ــــة والإداریــــة394مــــن أوجــــه الطعــــن المنصــــوص علی ــــانون الإجــــراءات المدنی .مــــن ق
.مرفقات عریضة الطعن بالنقض في القرارات القضائیة الإداریة:ثانیا

898لـم یحـدد قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة فـي المـواد ، - 894 - 897 – منــه896
مـــام المحكمـــةالوثـــائق الواجـــب إرفاقهـــا بعریضـــة الطعـــن كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للطعـــن بـــالنقض أ

.العلیا
غیــــر أن الأمــــر یقتضــــي وجــــوب إرفــــاق نســــخة رســــمیة مــــن الحكــــم أو القــــرار المطعــــون فیــــه، وكــــذا
.المســــــــــــتندات المســــــــــــتدل بهــــــــــــا وكــــــــــــذا النســــــــــــخ مــــــــــــن عریضــــــــــــة لطعــــــــــــن المطعــــــــــــون ضــــــــــــدهم

.تســــــــــــــــجیل عریضــــــــــــــــة الطعــــــــــــــــن بــــــــــــــــالنقض فــــــــــــــــي القــــــــــــــــرارات القضــــــــــــــــائیة الإداریــــــــــــــــة: ثالثــــــــــــــــا
.مجلـــــس الدولـــــة مقابـــــل دفـــــع رســـــوم ویعطـــــى لهـــــا رقـــــمتـــــودع عریضـــــة الطعـــــن أمـــــام أمانـــــة رئاســـــة 

صــراحة تســلم للأطــراف قصــد تبلیغهــا غیــر أن القــانون فــي هــذه الخصوصــیة لــم یحــدد أو لــم یــنص 
قبـــل تبلیـــغ عریضـــة الطعـــن بـــالنقض وحتـــى عریضـــة الاســـتئناف أمـــام مجلـــس الدولـــة یـــتم مـــن ىعلـــ

.2أو الطاعنین أو المستأنفیننالطاع

.1ص،ق المرجع الساب، یوسف دلاندة1
.171ص ، نفس المرجع.2
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أوجه الطعن بالنقض وآثاره:نـــيالمطلب الثا
إن الطعـــن بـــالنقض محـــدد الأوجـــه التـــي یمكـــن أن یبنـــى علیهـــا فـــإذا بنـــي علـــى ســـواها قضـــي بعـــدم

.قبوله
إلا فــــي حــــالات معینــــة361والمــــادة 344فلــــیس للطعــــن بــــالنقض أثــــر موقــــف طبقــــا لــــنص المــــادة 

.حددها القانون
.أوجه الطعن بالنقض في القرارات القضائیة الإداریة/1

ــــا لــــنص المــــادة  ــــنص علــــى394طبق ــــة والإداریــــة والتــــي ت لا یبنــــى: (مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنی
:الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتیة

.مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات1-
)...إغفال الأشكال الجوهریة في الإجراءات2-

جــه الطعــن بــالنقض تضــاعف ثــلاث مـــراتفــأول مــا یلاحــظ علــى مضــمون هــذا الـــنص أن عــدد أو 
ــــــــــــــــــــــة233مقارنــــــــــــــــــــــة بمــــــــــــــــــــــا تتضــــــــــــــــــــــمنه المــــــــــــــــــــــادة  ــــــــــــــــــــــانون الإجــــــــــــــــــــــراءات المدنی .مــــــــــــــــــــــن ق

:وبدراسة تحلیلیة لهذه المادة مكنتنا من الاستنتاج الآتي
مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة یتعلـــق233أن المشـــرع احـــتفظ بوجـــه كمـــا جـــاء فـــي المـــادة :أولا

.1بانعدام الأساس القانوني
مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة 233أن المشرع قـام بتجزئـة أوجـه نقـص واردة فـي المـادة :ثانیا
.تعدیل طفیفمع

ـــــنقض  ثمانیـــــة عشـــــر وجـــــه یبنـــــى علیـــــه الطعـــــن بـــــالنقض، أمـــــا بالنســـــبة لآثـــــار14وتمثـــــل أوجـــــه ال
الطعــــن بـــــالنقض فـــــي الحكـــــم هـــــو تقریـــــر للمبـــــادئ القانونیـــــة الســـــلیمة فـــــي النـــــزاع دون الفصـــــل فـــــي

.موضوعه
لهـــذا ســـنتناول فـــي هـــذا الفـــرع التطـــرق إلـــى أوجـــه الطعـــن بـــالنقض فـــي القـــرارات القضـــائیة الإداریـــة

:فیما یلي24-28من قانون 898التي نصت علیها المادة 
ـــا ـــي الإجـــراءا: ثالث ـــة ف ـــة قاعـــدة جوهری ـــة وجـــود أخطـــاء: تمخالف ویقصـــد بمخالفـــة قاعـــدة جوهری

.إجراءات أدت إلى بطلان هذا الحكم 

.266بربارة عبد الرحمان المرجع السابق ص 1.
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تالبیانــاعــدم اشـتمال ورقتـه علـى أوالأسـباب خلـوه مـنأوذلـك النطـق بـه فــي جلسـة سـریة ومثـال 
أمـا بطـلان الإجـراءات التـي بنـى علیهـا بمثابـة مـدور الواجبة أو مدورة من قاضي لـم یسـمع المرافعـة

الـدفاع بطـلان عریضـة الـدعوى عـدم احتـرام مبـدأ قاحتـرام حقـو الحكم في خصومة من قطعـة ،عـدم 
.....ةاحترام التشكیلعدم أوعلى درجتین التقاضي

یقـررقـرر القـانون شـكلا معینـا بمعنـى أنیأنبمعنـى :إغفال الأشـكال الجوهریـة للإجـراءات:رابعا
غفلـت الجهـة القضـائیة الخاصـة فـي الشـرعأوالقانون شكلا معینا في الإجـراءات غیـر أن الخصـوم 

شـكال نـص علیهـا المشـرع مـن اجـل ضـمان محاكمـة بهذه الأشكال هي أدالإجراء ونقصالقیام بذلك 
قبـل إذترتیـب الإجـراءات والتكلیـف بالحضـور متـى كـان المقـرر قانونـا انـه لتلـك الأشـكاعادلة فمن 

جــزء منــه و تحیــل الــدعوى الجهــة القضــائیة التـــي أوبــنقض القــرار المطعــون فیــه ىالمجلــس الأعلــ
لقضـــاء بمـــا یخـــالف هـــذا المبـــدأ یعـــد خرقـــا المنقـــوض شـــكلا تشـــكیلا آخـــر ومـــن ثـــم ارأصـــدرت القـــرا

والمســتفاد مــن الحكــم المطعــون فیــه أن (القــانون، كمــا قضــت المحكمــة العلیــاجوهریــة فــي لإجــراءات
اعتبـــرت الطلـــب المقـــدم مـــن الطاعنـــة حـــول عـــدم تبلیـــغ ملـــف الموضـــوع دفعـــا دون أي االمحكمـــة لمـــ

التحضـــیریة الإجـــراءاتمـــن وإجـــراء یعتبـــر طلبـــاإلیهـــاالمقـــدم لان الطلـــبأخطـــأتقـــد فإنهـــاتعلیـــل
الجلســة وفــي نفــس الوقــت بالــدعوى، ومــن ثـم فــان یعــد مخالفــة لقاعــدة فــي مــا یترتــب رالمتعلقـة بمســی

.1ضعنها لنق
ویكــون أمــا مطلقــا أو بســبب نــوع الــدعوى، وفــي الحــالتین هنــاك مســاس: صعــدم الاختصــا: خامســا

.أمام المحكمة العلیا حتى لأقل مرةوبالتالي یجوز إثارتها كوجه للنقض2بالنظام العام
ویجـــب لإعمـــال هـــذا الســـبب مـــن أســـباب الـــنقض وفقـــا لأحكـــام المحكمـــة العلیـــا الجزائریـــة أن یكـــون

ومـــا32القـــرار أمـــا مـــا بـــدر عـــن محكمـــة أو مجلـــة غیـــر مختصـــة نوعیـــا كمـــا هـــو محـــدد فـــي المـــواد 
.بعدها من القانون

ص النـــــوعي لا یتعلـــــق بشـــــخص نقاضـــــيلقـــــد قضـــــت المحكمـــــة مـــــن المقـــــرر قـــــانون أن الاختصـــــا
الــدعوى و مــن ثــم فـان وجــود دعــوى إیجـار ضــمن ، الـذي یــرأس الجلســة و إنمـا یتعلــق بنــوع الـدعوى 

النعــي نفــاكــذلكو لمــا كــان الأمــر ، اختصاصــیة ضــمنا لا ینــزع عنهــا القاضــي المــدني يالمقضــ
إحــدى راءات باعتبــار أنكال جوهریــة للإجــالقــرار المطعــون فیــه الأوجــه المــأخوذة مــن فــرق أشــىعلــ

.2ص . بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق.1
.2ص . المرجع نفسهبربارة عبد الرحمان، .2
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اثـلاث قضـایبوضـع أمـرولا یرأسـها نفـس القاضـي الـذي ، مـن اختصاصـات قسـم الإیجـار يالدعاو 
.كان في غیر محله و یتبعه القضاء برده

یقـــع تجـــاوز،ء حـــول إیجـــاد تفریـــق لتجـــاوز الســـلطةو قـــد اختلفـــت الآرا: ةتجـــاوز الســـلط: سادســـا
ـــــة تجـــــاوز القاضـــــي اختصاصـــــا الســـــلطاتأوت الســـــلطة التشـــــریعیة و التنفیذیـــــة الســـــلطة فـــــي حال

علـى یمـنح القاضـي نفسـه صـلاحیات غیـر مقـررة فـي القـانون الحكـم أنمـن یـرى انـه كالإداریة هنـا
نالحكـم عـتوجیه انتقادات للشاهد كما یقصـد بتجـاوز السـلطة خـروج أولم یكلف بالحضور صشخ
لقــد قضــت المحكمــة بالاختصــاصحكــم الأوالحكــم شــكل مخــالف للقــانون أوهــو مطلــوب منــه مــا

شـــریعة بأنـــهعـــرف العقـــد د كـــان لقـــانون قـــإذابتجـــاوز الســـلطة العلیـــا فـــي ذلـــك طلـــب تعدیلـــه تغییـــره
التـي یقررهـا فـان القضـاء بمـا للأسـبابأوباتفـاق الطرفیـة إلاالمتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله 

.یعد فرقا للقانون و تجاوز للسلطةالمبدأیخالف هذا 
والاســتدلال أینعــدم الأســاس القــانوني للحكــم حیــث یوجــد خلــل فــي انعــدام الأســاس القــانوني ســابعا

ةیســمح للمحكمــالمنطــق القــانوني ویكــون ذالــك فــي حالــة العــرض النــاقض لوقــائع الــدعوى الــذي لا 
كـم الحيالأسـاس القـانونالعلیا بممارسة حقها في الرقابة و قد قضـى المجلـس الأعلـى انـه یخلـو مـن 

ادعاءاتهمــا و انعــدام الأســاسالزوجیــة بــداعي عــدم إثبــات الطرفیــةیوضــح الطــلاق بتنظــیم يالــذ
علـى یثـار الوجـه حینمـا یؤسـس الحكـم علـى نـص لا یسـريإنمـاالقانوني لا یعنـي مخالفـة القـانون و 

الـذي الـدعوى د دئ المستقر علیها قضاء مبدأ تفریوقائع الدعوى وقد قضت المحكمة العلیا من المبا
المبــدأ یعــد انعــداما ذا ب مختلفــة ان القضــاء بمــا یحــالف هــكانــت مبنیــة علــى أســباإذایوجــب خاصــة 

.في الأساس القانوني
وهـــو مـــا یعنـــي تفصـــیل جهـــة قضـــائیة فـــي نـــزاع دون تســـبیب حكمهـــا كـــان: بانعـــدام التســـبیثامنـــا

ینضـــر القاضـــي لكـــلتقـــر حقـــا او تنفیـــه دون الإشـــارة الـــى تصـــبیب فانعـــدام التســـبب یقـــوم حینمـــا لا
.1الرفضأوالطلبات سواء بالقبول أوالمقدمة وجه الدفاع الأدلة

الأســــــبابتكــــــون بصــــــدد قصــــــور فــــــي التســــــبیب عنــــــدما لا تكفــــــي : بقصــــــور التســــــبی:  تاســــــعا
لضــــــرر یــــــأتي ثابــــــت دون فــــــي الحیثیــــــات بــــــان ایــــــأتيمنطــــــوق الحكــــــم كــــــان رإلیهــــــا لتبریــــــلتســــــند 

كــــــم غیــــــر أن ذلــــــك ه مــــــا یعنــــــي بــــــه وجــــــود تســــــبیب فــــــي الحالســــــببیة المنشــــــأة لــــــة توضــــــیح للعلاقــــــ
صــــــل إلیــــــه تكــــــن لقارئــــــة الوصــــــول إلــــــى منطــــــوق الحكــــــم الــــــذي تو ث بحیــــــالتســــــبیب جــــــاء قاصــــــرا

.6ص . ع السابقجر بربارة عبد الرحمان، الم -1



لغیر العادیــــــــــــةطرق الطعن ا:الفصل الثاني

-40 -

المحكمـــــة العلیـــــا بمـــــا كـــــان مـــــن الثابـــــت فـــــي قضـــــیة الحـــــال أن ت القاضـــــي یســـــیر دون عنـــــاء قضـــــ
ـــــازع علیهـــــا ـــــام المنشـــــآت التن ـــــة مـــــن حا لطاعـــــة أق ـــــة و فـــــي مراحـــــل مختلف ـــــث الأســـــعار بحســـــن نی ی

ـــــفـــــإن  ـــــى تقری ـــــى المطعـــــون ضـــــده دفعـــــه ر قضـــــاة الموضـــــوع بمصـــــادقتهم عل ـــــر و الحكـــــم عل الخبی
النــــــزاع اعتمــــــادا علــــــى تقــــــویم الإجمــــــالي ل مصــــــاریف التــــــي صــــــرفها علــــــى العقــــــار محــــــللطــــــاعن ال

القـــــانون المـــــدني فضـــــلا عـــــن أنهـــــم ن مـــــ149الـــــذي قـــــدره الخبیـــــر دون مراعـــــاة مـــــا تفرضـــــه المـــــادة 
.في التسبیباعن بتعیین القانون مرشابوا قرارهم بالقصورأجابوا على دفع الط

ـــــاقض التســـــبیب مـــــع المنطـــــو: عاشـــــرا ذلـــــك مـــــا یعنـــــي أن المنطـــــوق الـــــذي توصـــــل إلیـــــه: قتن
ي عتبــر المنطــوق بمثابــة النتیجــة التــالقاضــي لا یمــد بصــلة إلــى الأســباب التــي جــاء بهــا القاضــي فی

كانـــتبالوقـــائع و القـــانون أو لمـــاي المتعلـــقانتهـــت إلیهـــا المحكمـــة منـــه وراء الاســـتدلال القضـــائ
الوصــول إلــىات التــي اعتمــدت علیهــا المحكمــة فــيالأســباب الواقعیــة و القانونیــة الحكــم هــي المقومــ

.النتیجــة
لا یقصـــد بـــالتحریف وقـــوع تزویـــر إنمـــا تحویـــل المضـــمون عمـــا صـــیغ مـــن أجلـــه أن یســـتند القاضـــي

بـه ثیقة قدمت للمناقشة على أساس عقد هبة یعتبر مضمونها مطابقا لعقد البیع كما قـد یقصـدإلى و 
غیــر قصــد أوالــدعوى علــى غیــر حقیقتهــا ســواء عــنأخــذ معلومــات مــن وثیقــة مقدمــة كمســتند فــي

.قصد
عنـــدما تكـــون حجیـــة الشـــيء: ةتنـــاقض أحكـــام أو قـــرارات صـــادرة فـــي آخـــر درجـــ: الحـــادي عشـــر

أثیـــرت بــدون جــدوى و فــي هـــذه الحالــة یوجــه الطعــن بـــالنقض ضــد آخــر حكـــم أوالمقضــي فیــه قــد 
بـذلك ودید الحكم أو القرار الأول المقصقرار ومنه حیث التاریخ و إذا تأكد هذا التناقض یفصل بتأك

أثیــرت متناقضــة فیمــا بینهــا و تجــد) قابلــة للطعــن(قــرارات صــادرة فــي أخــر جهــة أووجــود أحكــام 
كـان الأمـر ذلـك فمتـىإلـىالشـيء المقضـي فیـه بـان الجهـة القضـائیة لـم تصـغ بشأنها مسالة حجیـة

الأحــــوال قــــرار حســــبأوكــــذلك فعلــــى صــــاحب المصــــلحة توجیــــه طعنــــة بــــالنقض ضــــد أخــــر حكــــم 
بتأكیـد هـذا تفصـلأنالاستئناف إلى التاریخ على انه متى تأكـد هـذا التنـاقض فعلـى المحكمـة العلیـا 

.القرار الأولأوالحكم 
فــي هــذه الحالــة یكــون الطعــن النــاقض1:تنــاقض أحكــام غیــر قابلــة الطعــن العــادي: ني عشــرالثــا

مقبـــولا و لـــو كـــان احـــد الأحكـــام موضـــوع الطعـــن بـــالنقض ســـابق انتهـــى بـــالرفض و فـــي هـــذه الحالـــة

.344نبیل صقر، مرجع سابق، ص1.
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أعــــلاه و یجــــب394یرفــــع الطعــــن بــــالنقض حتــــى بعــــد فــــوات الأجــــل النصــــوص علیــــه فــــي المــــادة 
معنـا أكد لتناقض تقضي المحكمة العلیا بإلغاء احـد الحكمیـة أو الحكمیـةإذا تتوجیهه ضد الحكمیة و 

العـادي المعارضـة قضة هذه الأحكام غیر قابلـة للطعـنمن هذه المادة وجود أحكام متناو لهذا نفهم
الطعـن والاستئناف احتمال أن یكون احد الأحكام یسبق الطعـن فیـه مـن ذي قبـل و تـم رفضـه آجـال

بـالنقض رغــم أعـلاه لصـاحب المصـلحة الحـق فـي الطعـن394أحكـام المـادة بـالنقض قـد فـات وفـق
لهــا وجــود فــوات الأجــل یوجــد الطعــن بــالنقض ضــد الحكمیــة معــا علــى المحكمــة العلیــا متــى تأكــد

ــ بإلغـاء احـد الحكمـین معاــ بإلغائهمـا معـا حسـب مـا توصـل تقضـيأنتنـاقض بـین هـذین الحكمـین 
.إلیه بعد دراسة الملغیة

القــرار كـان یصـدر الحكـم بطــردأووجـود مقتضــیات متناقضـة منـه منطـوق الحكـم :عشـرالثالـث
قضـت دالتحسـینات قـشاغل الثقة بدون مبـدأ ووجـه حـق مـع إلـزام المالـك بـان یـدفع لـه تعویضـا عـن 

ـــــــي ـــــــب تشـــــــكل إغفـــــــالا فـــــــي البـــــــث ف ـــــــى الطل ـــــــنقض الفرنســـــــیة بـــــــان عـــــــدم الإجابـــــــة عل محكمـــــــة ال
بموضــوعه و ســببه فبتعــدد المطالــب تتعــدد لأســباب التــي بنیــتو ذلــك لان الطلــب . احــد المطالــب

إن ظـــل الموضـــوع واحـــد بشـــرط إن یؤلـــف كـــل مـــن الأســـباب المـــدلى بهـــا بحـــد ذاتهـــا ركیـــزةو . علیهـــا
ـــك بخـــلاف الحجـــج والأدلـــة  ـــاقي الأســـباب مـــدلى بهـــا و ذل ـــدعوى بمعـــزل عـــن ب مســـتقلة لموضـــوع ال

1ووسائل الثبوت التي تدل على ذلك

هـــو ینفـــع المبـــدأ الهـــام و هـــو الحـــق فـــي الـــدفاعو لـــم یـــدافع عـــن ناقصـــي الأهلیـــةإذا: الرابـــع عشـــر
علــى ناقصــي الأهلیــة لهــم حمایــة خاصــة مــن القــانون و بتــالي یصــبح عــدم الــدفاع شــرعا لحــق لهــم 

.بحمایتهم و حمایة حقوقهمعالمجتم
الطعن بالنقض في القرارات القضائیة الإداریةآثار/2

النتیجــة ریــق غیــر عــادي لطعــن فــي الأحكــام القضــائیة الإداریــة النهائیــة فــان الــنقض طأنباعتبــار 
مـن 828الموفق و هو ما نصـت علیـه المـادة الأثرالتي تترتب على هذا الطابع هو انعدام ىالأول

فـي ضالطعـن بـالنقبمعنى ان . الطعن بالنقض أمام مجلس الدولي لیس له اثر موقف: على.ا.م.ق
.2اریة لا یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه أمام مجلس الدولةأحكام المحاكم الإد

.926ص .سایح منقوقة، المرجع السابق.1
.2بربارة عبد الرحمان المرجع السابق ص .2
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التماس إعادة النظر والاعتراض الغیر خارج عن الخصومة: لمبحث الثانيا
إعـــــــــادة النظـــــــــر مـــــــــن الطـــــــــرق القضـــــــــائیة التـــــــــي تســـــــــمح بمراجعـــــــــة القـــــــــراراتالتمـــــــــاسبمـــــــــا أن 

یــــد أن شــــأنها شــــأنالقضــــائیة الصــــادرة عــــن مجلــــس الدولــــة فــــي ظــــروف غیــــر عادیــــة، هــــذا مــــا یف
.باقي الطرق، فلكي تنتج آثارها فقد قیدها المشرع بجملة من الشروط

النظر إعادةالتماس ماهیة : الأولالمطلب 
قــد بـــین المشــرّع الجزائـــري ماهیـــة القــرارات التـــي تجــدر الطعـــن فیهـــا بالتمــاس إعـــادة النظــر وهـــذا مـــا 

، أمـا 967یم هـذا الطعـن مـن خـلال المـادة ، كذلك الحالات التي یمكن فیهـا تقـد966تضمنه المادة 
969، وآثار هذا الطعن فقـد كرسـتها المـادة 968أجل الطعن بالتماس إعادة النظر فنجد في المادة 

.من نفس القانون
النظرإعادةتعریف دعوى التماس /1

النظـر هـي طریـق غیـر عـادي للطعـن یرفـع ضـد القـرارات الصـادرة عـن مجلـس إعادةدعوى التماس 
مــن قــانون الإجــراءات 966لدولــة فــلا یمتــد تطبیقــه علــى مســتوى المحــاكم الإداریــة بصــریح المــادة ا

لا یجـوز الطعـن بالتمـاس إعـادة النظـر إلا فـي القـرارات الصـادرة "المدنیة والإداریة والتي جاء فیهـا 
".عن مجلس الدولة

متـى الحكـم الملـتمس فیـه قـد النظر انـه طریـق یلجـأ إلیـه المحكـوم علیـهإعادةویمكن تعریف التماس 
.1صدر بصفة انتهائي، وامتنع الطعن فیه بأي من الطرق لعادیة وحاز بذلك قوة الأمر المقتضي

یهدف الطعـن بالتمـاس إعـادة النظـر إلـى مراجعـة القـرار الفاصـل فـي الموضـوع والحـائز لقـوة الشـيء 
ض اســـتدراك مـــا قـــد یقـــع فیـــه ، بغـــر 2المقتضـــي فیـــه مـــن جدیـــد فـــي القـــانون أو فـــي الوقـــائع والقـــانون

فــي ضــوء ،3فــي الوقــائع بغیــة إصــلاحه وجبــر الطــرف المتضــررأوالقاضــي مــن خطــأ فــي القــانون 
معلومات معینـة لـم تكـن متـوفرة لـدى هیئـة الحكـم وقـت صـدوره وا بسـبب تزویـر فـي الوثـائق المقدمـة 

هاتــه الاســباب تمثــل إلــى الجهــة القضــائیة أو لســبب احتجــاز مثــل هــذه الوثــائق عنــد احــد الخصــوم، و 

، المكتــــب الجــــامعي الحــــدیث، دار نشــــر الثقافــــة، لطعــــن بالاســــتئناف والتمــــاس إعــــادة النظــــراأنــــور طلبــــة، .1
.1182، ص 2002، الإسكندریة

.256عادل بو عمرا، المرجع السابق، ص . 2
.368عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص -3
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حــالات الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر، وهــو مــا ســوف نتعــرض لــه مــن خــلال الفــرع التــالي المعنونــا 
.بأوجه الطعن بالتماس إعادة النظر

.النظر إعادةأوجه الطعن بالتماس /2
علــى حــالتین 967یقصــد بالأوجــه حــالات الالتمــاس التــي یؤســس علیهــا الطعــن، وقــد نصــت المــادة 

ق إ م (مــن 295ق مــع مــا یتطــابق مــع الفقــرة الأولــى مــن المــادة اببیل الحصــر وهــو مــا یتطــعلــى ســ
:وعلیه یمكن تقدیم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتین الآتیتین1)إ

:الحالة الأولى
القـرار قـد صـدر بنــاء علـى وثـائق مـزورة قـدمت لأول مــرة أمـام مجلـس الدولـة، وعلیــه أنإذا اكتشـف 
لتمــاس إعــادة النظــر مقبــولا یجــب ان یبنــي قــرار مجلــس الدولــة علــى مســتندات مــزورة أو لكــي یكــون ا

مستند مزورة على الأقل وعلى ذلـك لا یقبـل الالتمـاس إذا وجـدت عناصـر أخـرى كافیـة لتبریـر الحـل 
.2المعطي من طرف مجلس الدولة

ثلا فــي رفــع الالتمــاس كمــا لا یمكــن قبــول الالتمــاس عنــدما لا یكــون لتزویــر أي تــأثیر كمــا یتمثــل مــ
دیســـمبر 30قـــرار ملـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي (باســـم شـــخص متـــوفي عـــوض عـــن رفعـــه باســـم وارثـــه 

:النظر لابد من توافر ما یليإعادةوعلیه لي یقبل الطعن بالتماس .bacry(3قصیة 1822
:وتكون ما هي علیه بعدما یلي: وثیقة مزورة.1
ار القضائي وبالحكم الجزائي،عن طریق القضاء، بالقر ریثبت التزویأن.أ

.4مرة لمجلس الدولةلأولتقدیم الوثیقة المزورة .ب
التي یؤسـس علیـه الطعـن بالتمـاس إعـادة لنظـر هـي حالـة معقولـة الأولىهذه الحالة أنیمكن القول 

.5فیما ینى على باطل یعد باطلا
.محتجزة لدى الخصمإذا حكم على خصم بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت : الحالة الثانیة

ه الحتتمثــل هــذه الحالــة فــي كــون الملــتمس لــم یكــن بمقــدوره استصــدار قــرار مــن مجلــس الدولــة لصــ
.6على الفصل خلافا لما فعلهأمامهبسبب عدم تقدیمه بمستند كان سیحمل مجلس الدولة لو قدم 

.510رحمان بربارة، المرجع السابق، ص عبد ال. 1
.613لحسن بن شیخ أث ملویا، المرجع السابق، ص 2.
.613لحسن بن شیخ، مرجع سابق، ص . 3
.349سعید بو علي، المرجع السابق، ص . 4
.387عمار بوضیاف المرجع السابق، ص . 5
.614لحسن بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص . 6
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زهـا بنفسـه یجب أن تكون الأوراق قد حجـزت بفعـل صـادر مـن المحكـوم لـه سـواء كـان هـو الـذي حج
.1بتحریض منهأو

ویكــون الحجــز قائمــا فــي الحالــة التــي تحجــم فیهــا الإدارة، وحتــى فــي غیــاب نیــة التــدلیس عــن تقــدیم 
تســتطیع تقــدیر المســتند مــن تلقــاء نفســها والتــي تحــوز علیــه لوحــدها، وهــي الوحیــدة تبعــا لــذلك التــي 

.murawa(2، قضیة 1975دیسمبر 05قرار مجلس الدولة الفرنسي في (فقیمة ذلك السند 
قد حجبت عن الملتمس، غذ یجوز للخصم طالما على بوجود مسـتند قـاطع الأوراقتكون أنویجب 

یطلــب إلزامــه بتقدیمــه حتــى یكــون تحــت بصــر المحكمــة، فغــن لــم أنفــي الــدعوى تحــت یــد الخصــم 
.3یطعن فیه بالالتماسأنیفعل فلا یجوز له بعد صدوره الحكم ضده 

التماس إعادة النظر وآثارهشروط الطعن ب/3
النظــر مــن الطــرق القضــائیة التــي تســمح بمراجعــة القــرارات القضــائیة الصــادرة إعــادةالتمــاسبمــا ان 

عن مجلس الدولة في ظروف غیر عادیة، هذه ما یفید ان من شانها شان باقي الطـرق، فلكـي تنـتج 
.أثارها فقد قیدها المشرّع بجملة من الشروط

تماس إعادة النظرشروط الطعن بال.أ
نظرا لطبیعته غیر العادیة لجأ المشرع الجزائري إلى إحاطته بمجموعة من الشروط ،

:تتمثل في ما یليو 
من حیث الطاعن: أولا

ــــــذي صــــــدر فیــــــه لا یســـــمح بـــــالطعن بالمتمـــــاس إعـــــادة النظـــــر إلا لمــــــن كــــــان طرفــــــا فــــــي النــــــزاع ال
ـــم اســـتدعاؤه  ـــم یكـــن حـــائزا لصـــفة الطـــرف لا یجـــوز لـــه3قانونـــا ،القـــرار المطعـــون فیـــه، أو ت فمـــن ل

.له أن یسلك طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومةوإنماتقدیم هذا الطعن 
من حیث محل الطعن: ثانیا 

القـرارات الصـادرة من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة یقتصـر هـذا الطعـن علـى966طبقا للمادة 
فــــي الأحكــــام رإعـــادة النظــــولـــة، وبالنتیجــــة اســــتبعاد إمكانیـــة الطعــــن بالتمــــاس فقـــط عــــن مجلــــس الد

1.الصادرة عن المحاكم الإداریة

.1183ة، المرجع السابق، ص أنور طلب. 1
615لحسن بن شیخ أث ملویا، المرجع السابق، ص . 2
.1184أنور طلبة، المرجع السابق، ص . 3
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وقـــــــــــد أصـــــــــــاب المشـــــــــــرع فـــــــــــي ذلـــــــــــك لأن هـــــــــــذه الأحكـــــــــــام قابلـــــــــــة للطعـــــــــــن بـــــــــــالطرق العادیـــــــــــة
یجــــوز وبالتـــالي لا وجـــود لمبــــرر اللجـــوء إلـــى طریــــق الالتمـــاس بوصــــفه طریـــق غیـــر عــــادي، بینمـــا 

2.بهــــــــــــــذا الطریــــــــــــــق فــــــــــــــي القــــــــــــــرارات الصــــــــــــــادرة عــــــــــــــن مجلــــــــــــــس الدولــــــــــــــةالطعــــــــــــــنةممارســــــــــــــ

من حیث المیعاد: ثالثا 
:والــــــــــــذي یبــــــــــــدأ ســــــــــــریانه إمــــــــــــا مــــــــــــن) 02(ي بشــــــــــــهر ) ق إ م إ ( مــــــــــــن 968حددتــــــــــــه المــــــــــــادة 

تـــــــاریخ التبلـــــــیم الرســـــــمي للقـــــــرار، والـــــــذي یتحقـــــــق بواســـــــطة تســـــــلیم نســـــــخة مـــــــن قـــــــرار مجلـــــــس1-
.الدولة للمعني بالأمر بموجب محضر التبلیم

.أو من تاریخ اكتشاف التزویر-2
.أو مـــــــــــــن تـــــــــــــاریخ اســـــــــــــترداد الوثیقـــــــــــــة المحتجـــــــــــــزة بغیـــــــــــــر حـــــــــــــق مـــــــــــــن طـــــــــــــرف الخصـــــــــــــم-3

مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة الإداریــــــة، حیــــــث یبــــــدأ ســــــریان393وهــــــذا خلافــــــا لــــــنص المــــــادة 
مــن تــاریخ ثبــوت تزویــر شــهادة الشــاهد أو( 02)أجــل رفــع التمــاس إعــادة النظــر المقــرر بشــهرین

3.التزویر أو تاریخ اكتشاف الوثیقة المحتجزةثبوت 

مـــــــــن قـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدنیـــــــــة الإداریـــــــــة أن968وعلیـــــــــه یظهـــــــــر لنـــــــــا مـــــــــن أحكـــــــــام المـــــــــادة 
:انطلاق حساب الأجل یتم وفق ثلاثة طرق

.ینطلـــــــق أجـــــــل شـــــــهرین فـــــــي حالـــــــة التبلـــــــیم الرســـــــمي للقـــــــرار الصـــــــادر عـــــــن مجلـــــــس الدولـــــــة-1
لأساسـها الفصـكتشاف تزویر إحدى الوثـائق التـي تـم علـى ینطلق حساب الأجل شهرین حین ا2-

.في القضیة من یوم صدور المقرر القضائي الذي یخص القضیة الإداریة
ینطلـــــق حســـــاب الأجـــــل فـــــي الحالـــــة الثالثـــــة، أي عنـــــدما یقـــــوم أحـــــد الخصـــــوم باســـــترداد وثیقـــــة3-

تــــــم هـــــــذاأساســــــیة فــــــي القضــــــیة احتجزهــــــا بغیــــــر حــــــق أحـــــــد الخصــــــوم، فــــــي یــــــوم الاســــــترداد إذا
ــــــوم انطــــــلاق ــــــإن ی ــــــدون إرســــــال رســــــمي ف ــــــة الاســــــترداد ب ــــــي حال ــــــر بإرســــــال رســــــمي، أمــــــا ف الأخی

4.حساب الأجل یحدده الطاعن

2011،، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائرالمدنیة والإداریة الجدیدالإجراءاتقانون سائح سنقوقة، .1
.1158ص
.510عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، .2
.510عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، .3
.34سعید بوعلي، المرجع السابق، ص.4
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من حیث عریضة الالتماس: رابعا
العـــرائض رإخضـــاعها لســـائعریضـــة الالتمـــاس تخضـــع للأشـــكال والأوضـــاع التـــي أوجـــب القـــانون 

ــــــــــــة ــــــــــــول الالت1الافتتاحی ــــــــــــه اشــــــــــــترط المشــــــــــــرع لقب ــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــروط منهــــــــــــا، وعلی مــــــــــــاس جمل
.ما یتعلق بالعریضة ومنها ما یتعلق بالتمثیل وما یتعلق بالمرفقات

:تقدیم عریضة مستوفیه الشروط على أن تتضمن ما یلي-1
.فابیانات ومعلومات تتعلق بالأطر -
.عرض موجز للوقائع-
.وجه أو أوجه الالتماس-
جلـــــس الدولــــة وهــــذا خـــــارج دائــــرة الاســـــتثناءضــــرورة توقیعهــــا مـــــن طــــرف محــــام معتمـــــد لــــدى م-2

2.الإداريالمقــــررة قانونــــا بالنســــبة للدولــــة و الولایــــة و البلدیــــة و المؤسســــات العمومیــــة ذات الطــــابع

ــــنص المــــادة 3- ــــه وهــــذا ب ــــاق نســــخة مــــن القــــرار القضــــائي المطعــــون فی ق(مــــن 330وجــــوب إرف
.على أن یكون عدد النسخ مساویا عدد أطراف النزاع) إ م إ

ــــك-4 ــــى خــــلاف ذل ــــانون عل ــــنص الق ــــم ی ــــة الضــــبط مــــا ل ــــدى أمان ــــع الرســــوم القضــــائیة ل وصــــل دف
وتحـــــدد الرســــــوم طبقـــــا لقــــــوانین المالیـــــة حیــــــث یختلــــــف المبلـــــغ بــــــاختلاف درجـــــة الهیئــــــة القضــــــائیة

.المختصة وموضوع النزاع
ـــــاریخ5- ـــــي ســـــجل خـــــاص تبعـــــا لت ـــــة ف ـــــس الدول ـــــة ضـــــبط مجل ـــــى مســـــتوى أمان ـــــد العریضـــــة عل تقی

ــــــاریخ أول جلســــــة، وهــــــذا عمــــــلاورودهــــــا مــــــع  ــــــم القضــــــیة وت بیــــــان أســــــماء وألقــــــاب الخصــــــوم ورق
بالقواعـــــــــد العامـــــــــة لرفـــــــــع الـــــــــدعاوى وتســـــــــجیلها، لأنهـــــــــا الأســـــــــاس القـــــــــانوني لـــــــــدعاوى الالتمـــــــــاس

ــــــــى 966وتســــــــجیلها والمتمثلــــــــة فــــــــي المــــــــواد مــــــــن  والتــــــــي لــــــــم تخصــــــــص طریقــــــــة معینــــــــة969إل
.لتسجیل عرائض الالتماس

ظرآثار التماس إعادة الن/4
لـــــــــم یتعـــــــــرض قـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدنیـــــــــة والإداریـــــــــة إلـــــــــى أثـــــــــر رفـــــــــع الطعـــــــــن علـــــــــى التنفیـــــــــذ
ویفهــــــم مــــــن ذلــــــك أنــــــه لــــــیس للطعــــــن بالالتمــــــاس إعــــــادة النظــــــر أثــــــر موقــــــف علــــــى تنفیــــــذ الحكــــــم

.157یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص.1
.360عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص.2
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ویفصــــــل مجلــــــس الدولــــــة فــــــي1ولا یجــــــوز للطــــــاعن أن یطلــــــب مــــــن مجلــــــس الدولــــــة وقــــــف تنفیــــــذه 
:الالتماس على مرحلتین

:لىالمرحلة الأو 
یتعــــــین علــــــى مجلــــــس الدولــــــة التحقــــــق مــــــا إذا كــــــان الطعــــــن قــــــد وقــــــع فــــــي میعــــــاده صــــــحیحا مــــــن
الناحیــــة الشــــكلیة و متعلقــــا بحكــــم نهــــائي ومبنیــــا علــــى أحــــد الأوجــــه الــــواردة حصــــرا، فــــإذا لــــم یكــــن

ـــه ویترتـــب علیـــه زوال كلحكـــم كـــذل ـــع الشـــروط حكـــم بقبول ـــه واذا كـــان مســـتوفیا جمی حكـــم بعـــدم قبول
ةالقانونیــة المترتبــعتبــاره كــأن لــم یكــن فــي حــدود مــا رفــع الالتمــاس وزوال كــل الآثــار الملــتمس فیــه وا 

.عن قیامه
:المرحلة الثانیة

ــــــدعوى مــــــن جدیــــــد 969مــــــن حیــــــث الوقــــــائع والقــــــانون ونصــــــت المــــــادة 2الحكــــــم فــــــي موضــــــوع ال
مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة علـــــى عـــــدم جـــــواز الطعـــــن بالتمـــــاس إعـــــادة النظـــــر فـــــي

.مقرر القضائي الفاصل في الالتماسال
.اعتراض الغیر الخارج عن الخصومةماهــــیة: نيالمطلب الثا

قـــــد یتعـــــرض الإنســـــان إلـــــى ضـــــرر مـــــن جـــــراء صـــــدور حكـــــم أو قـــــرار أو أمـــــر فـــــي نـــــزاع لـــــم یكـــــن
حریتـه أحد أطرافه، أي غریبا عـن الخصـومة، وهـي حالـة تهـدد المركـز القـانوني للشـخص وتحـد مـن

صــاحب الحــق مثــل هــذا الاعتــداء قــد أجــاز المشــرع الجزائــري كســائر التشــریعات إلــىوللتصــدي إلــى
ــــــــــراض الغیــــــــــر ــــــــــق اعت ــــــــــي الحكــــــــــم أو القــــــــــرار إذا اقتضــــــــــى الأمــــــــــر بطری المتضــــــــــرر الطعــــــــــن ف

قوسـوف نتطـر الخارج عن الخصومة وهي ضمانة من شـأنها الحفـاظ علـى حقـوق وحریـات الأفـراد، 
.اوالحكم فیهشروط قبولها والآثار المترتبة عنها إلى هذه المكنة من خلال التعریف بها و 

یتضـــــــح مفهـــــــوم اعتـــــــراض الغیـــــــر الخـــــــارج عـــــــن الخصـــــــومة مـــــــن خـــــــلال التطـــــــرق إلـــــــى التعریـــــــف
ــــاني ــــذي یصــــلح لأعمــــال هــــذه الضــــمانة فــــي الفــــرع الث ــــد المجــــال ال ــــم تحدی ــــه فــــي الفــــرع الأول ث .ب

تعریف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة/1
ــــــر الخــــــا ــــــراض الغی ــــــة ضــــــداعت ــــــر العادی ــــــق مــــــن طــــــرق الطعــــــن غی رج عــــــن الخصــــــومة هــــــو طری

ــــا  ــــادر فیهـ ــــم الصـ ــــر الحكـ ــــوى اضـ ــــي دعـ ــــا فـ ــــن طرفـ ــــم یكـ ــــن لـ ــــرع لمـ ــــه المشـ ــــام منحـ بمصـــلحة الأحكـ

.326عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص.1
.165.طاهري حسین، المرجع السابق، ص.2
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ـــــهمشــــروعة ـــــا 1لــ ـــــران همــ ـــــف علــــــى عنصـ ـــــذا التعریـ ـــــز هـ ـــــر(، ویرتكـ ـــــطلح الغیـ المصــــلحة (و ) مصـ
).عةالمشرو 

یقصـــــد بـــــالغیر كــــــل مــــــن لــــــم یكــــــن طرفــــــا ولا ممــــــثلا فــــــي الخصــــــومة التــــــي أســــــفرت عــــــن صــــــدور
اعتـــراض ، أمـــا المصـــلحة المشـــروعة لـــم تــــرد فــــي تعریــــف 2الحكــم أو القـــرار أو الأمـــر المطعـــون فیـــه

نــص ـنلكنـــه شـــرط بـــدیهي یســـتنبط مــ) ق إ م إ(مـــن 960الخـــارج عـــن الخصـــومة فـــي المـــادة الغیــر
المسـاس من نفس القانون، التـي اشـترطت وجـود مصـلحة لرفــع الاعتــراض وتتمثــل فــي381المادة 

:بقولهـا) ق إ م إ(مـن 387بحق من حقوقه وهو ما عبرت عنـه صـراحة المـادة 
نفــــإن لــــم یكــــ..." مقتضــــیات الحكــــم أو القــــرار أو الأمــــر التــــي اعتــــرض علیهــــا الغیــــر والضــــارة بــــه 

3.هناك ضرر فإنه لا جدوى من الاعتراض

ویمكـــــن تعریــــــف اعتــــــراض الغیــــــر الخــــــارج عــــــن الخصــــــومة بأنــــــه طعــــــن مفتــــــوح لكــــــل شــــــخص لــــــم
والحكــم أیــدعي أو یمثــل فــي الــدعوى، یرفعــه إلــى الجهــة القضــائیة المعینــة بهــدف مراجعــة أو إلغــاء 

4.القرار الذي فصل في أصل النزاع

ام والقــــــرارات الصــــــادرة قبــــــل الفصــــــل فــــــي موضــــــوع غیــــــر قابلــــــةوبمفهــــــوم المخالفــــــة فــــــإن الأحكــــــ
ــــن ــــوع مـ ــــذا النـ ــــة أن هـ ــــومة، والعلـ ــــن الخصـ ــــارج عـ ــــر الخـ ــــراض الغیـ ــــق اعتـ ــــن طریـ ــــا عـ ــــن فیهـ للطعـ

والمعتــرض هنــا فــي واقـــع الأمـــر غریـــب عـــن3الأحكــام والقــرارات لــم تمــس بحــق مــن حقــوق الغیــر، 
المــراد الطعــن فیــه اعتبــارا لكونــه صــاحب مصــلحة فــي موضــوع النــزاع الــذي ســـبقالحكــم أو الأمــر

الفصـــل فیـــه دون علــــم منـــه بـــه، فقــــد أســـتدرك المشـــرع الجزائــــري مثـــل هـــذه الحالــــة ومكـــن صــــاحب
5المصلحة من اللجوء إلى الطعن في هكذا حكم بموجب دعوى الاعتراض

صومةمجال اعتراض الغیر الخارج عن الخ/2
یهــــــــــدف: "مــــــــــن قــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنیــــــــــة الإداریــــــــــة علــــــــــى مــــــــــا یلــــــــــي960تــــــــــنص المــــــــــادة 

أصـل اعتراض الغیر الخـارج عـن الخصـومة إلـى مراجعـة أو إلغـاء الحكـم أو القـرار الـذي فصـل فـي

184.فضیل العیش، المرجع السابق، ص. 1

.597لحسن بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص2.
.598لحسن بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص.3
، المرجع السابق، صبوحمیدة.4 .159.عطا
.177یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص 5.
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مـن نفـس 380كما جـاء نـص المـادة" النزاع، ویفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون
:القانون كالتالي

یهـــــــدف اعتـــــــراض الغیـــــــر الخـــــــارج عـــــــن الخصـــــــومة إلـــــــى مراجعـــــــة أو إلغـــــــاء الحكـــــــم أو القـــــــرار أو
الأمـــــر الاســـــتعجالي الـــــذي فصـــــل فـــــي أصـــــل النـــــزاع ویفصـــــل فـــــي القضـــــیة مـــــن جدیـــــد مـــــن حیـــــث

."الوقائع والقانون
مــــــن خــــــلال النصــــــین الســــــالفین نجــــــد أن اعتــــــراض الغیــــــر الخــــــارج عــــــن الخصــــــومة فــــــي المجــــــال

خلافـا یقتصر فقـط علـى الأحكـام والقـرارات القضـائیة وهـذا960یه في المادة الإداري المنصوص عل
المقــررات لاعتــراض الغیــر الخــارج عــن الخصــومة فــي المجــال العــادي الــذي بقــي مفتوحــا ضــد كــل

الســابقة الــذكر مــع 960و نفــس الشــيء یمكــن ملاحظتــه مــن خــلال مقابلــة نــص المــادة 1القضــائیة 
یقصــد بالأحكــام القضــائیة "...:والتــي جــاء نصــها كالتــالي) ق إ م إ(مــن8الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة 

."في هذا القانون الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة
ــــــذكر قــــــد قلصــــــت مــــــن مجــــــال960نتیجــــــة لمــــــا ســــــبق ذكــــــره یمكــــــن القــــــول أن المــــــادة  الســــــابقة ال

زوالتــي أجــاالاســتعجالیة الطعــن القضــائي الإداري حیــث شــمل فقــط الأحكــام والقــرارات دون الأوامــر 
بــالرغم يالقضــاء العــادالمشــرع الجزائــري الطعــن فیهــا بــاعتراض الغیــر الخــارج عــن الخصــومة أمــام 

بنصـــه فـــي اأكثـــر وضـــوحمـــن أنهـــا لا تمـــس بأصـــل الحـــق، و للإضـــافة فـــإن المشـــرع الفرنســـي كـــان 
الخــارج الغیــرضطریــق اعتــراعلــى أن كــل حكــم قضــائي قابــل للطعــن عــن ) ق إ م ف585(المــادة

2.عن الخصومة

الغیـــــــر الخـــــــارج عـــــــن الخصـــــــومة بالنســـــــبة للمقـــــــررات القضـــــــائیة الفاصـــــــلة فـــــــياعتـــــــراضویقبـــــــل 
3.أصل النزاع سواء كانت صادرة عن المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة

.شروط قبول اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة و آثاره/3
الجزائــــــــري وهــــــــذا لضــــــــمان فعالیــــــــةیقصــــــــد بالشــــــــروط مجموعــــــــة مــــــــن الضــــــــوابط أقرهــــــــا المشــــــــرع

، هالمطعــون فیــوجدیـة أكثــر لهــذه الطریقــة، أمــا الآثــار المترتبــة یقصـد بهــا مســألة وقــف التنفیــذ للحكــم 
:وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال ما یلي

.335سعید بوعلي، المرجع السابق، ص1.
.185فضیل العیش، المرجع السابق، ص.2
.336المرجع السابق، صسعید بوعلي، 3.
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شروط قبول اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: أولا
مـــــن المعتـــــرض مـــــن تعســـــف فقـــــدنظـــــرا للأهمیـــــة البالغـــــة لهـــــذه الكفـــــة وللتصـــــدي لمـــــا قـــــد یصـــــدر

:أحاط المشرع الجزائري هاته الآلیة بجملة من الشروط وهي
:المصلحة-أ

مــــــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنیــــــــة والإداریــــــــة وتكــــــــون المصــــــــلحة381وهــــــــو مــــــــا أكدتــــــــه المــــــــادة 
، اتنفیذه لاحقـمتوفرة في حالة وقوع ضرر أو احتمال وقوعه، فالغیر الذي یعلم وجود الحكم ویخشى 

فــي عــدة االمحكمــة العلیــمصــلحة قائمــة فــي تفــادي الآثــار المحتملــة لــذلك التنفیــذ وهــذا مــا أكدتــه لــه 
دون العلـم منـه، هنـزاع یخصـ،وبهذا یمكن لكل من له مصلحة فـي حكـم أو قـرار قضـى فـي 1قرارات

.الخارج عن الخصومةراعتراض الغیأن یقدم فیه طعنا بالطریق الغیر عادیة وذاك بموجب دعوى 
:الحكم محل الطعن فصل في أصل النزاع-ب

أي أن یكـــــون الحكـــــم محـــــل الطعـــــن قـــــد فصـــــل فـــــي أصـــــل النـــــزاع، ویســــــتوي فــــــي ذلــــــك أن یكــــــون
ــــوع، أو ــــه موضـ ــــفه محكمـ ــــواء بوصـ ــــة سـ ــــس الدولـ ــــة، أو مجلـ ــــة الإداریـ ــــن المحكمـ ــــادرا عـ ــــم صـ الحكـ

لا صـــدى لموضـــوع النـــزاع، وعلـــى ذلـــكبوصــفه قاضــي اســتئناف، وحتــى قاضــي نقــض إذا كـــان قـــد ت
الأحكـام التحضـیریة، كمــــا لا یقبــــل ضــــد الاســــتعجالیةیقبـــل الطعـــن بـــاعتراض الغیــــر فــــي الأوامــــر 

2.بسبب أنهما لا یتضمنان فصلا في أصل النزاع

:الكفالة-ج
یكــــــن مصــــــحوبا بوصــــــل یثبــــــت إیــــــداعلا یقبــــــل اعتــــــراض الغیــــــر الخــــــارج عــــــن الخصــــــومة مــــــا لــــــم 

ـــ ـــادة غمبلـ ـــي المـ ـــة المنصــــوص فـ ـــن الغرامـ ـــى مـ ـــدد الأقصـ ـــاوي العـ ـــبط یسـ ـــة الضـ ـــدى أمانـ ـــن 388لـ مــ
ـــــــــــا بــــــــــــین عشــــــــــــرة ألاف دینـــــــــــــار  ـــــــــــة والتــــــــــــي تتــــــــــــراوح مــ ـــــــــــانون الإجــــــــــــراءات المدنیــــــــــــة والإداریـ قـ

لجـوء ،وذلـــك بقصـــد تجنـــب 3دینــار جزائــري) دج20.000(ین ألــفإلــى عشــر )دج10.000(جزائــري
فیــه إلــى طعـــون كیدیــة لا یبتغــي مـــن وراءهــا إلا تــأخیر اســـتفادة المحكــوم لــه بهـــا، فصــلالمعتـرض

4.الحكم من حقوق متنازع علیها

.185فضیل العیش، المرجع السابق، ص .1
.323عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص .2
.186فضیل العیش، المرجع السابق، ص 3.
.324عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص.4
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:المیعاد-د
ـــــــراض  ـــــــذي لـــــــم یكـــــــن یحـــــــدد مـــــــدة معینـــــــة لاعت ـــــــانون الســـــــابق ال ـــــــا للق ـــــــر الخـــــــارج عـــــــنخلاف الغی

منـــه علـــى مـــا یلـــي384،فـــإن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة قـــد نـــص فـــي المـــادة 1الخصـــومة
ــــر الخــــارج عــــن الخصــــومة قائمــــا لمــــدة خمــــس عشــــرة ســــنة تســــرى مــــن" ــــراض الغی یبقــــى أجــــل اعت

معنـدما یـتتاریخ صدوره مـا لـم یـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك، غیـر أن هـذا الأجـل یحـدد بشـهرین 
ــالت ــیم غبلی يالرســمي الــذالرســمي مــن حكــم أو قــرار أو الأمــر أو یســرى هــذا الأجــل مــن تــاریخ التبل

یجــــب أن یشــــار فیــــه إلــــى ذلــــك الأجــــل والــــى الحــــق فــــي ممارســــة اعــــت ارض الغیــــر الخــــارج عــــن
."الخصومة

إن الفقــــــرة الأولـــــــى مـــــــن المـــــــادة الســـــــابقة الـــــــذكر تقـــــــرر أن أصـــــــل اعتـــــــراض الغیـــــــر الخـــــــارج عـــــــن
خمســـــــة عشـــــــر ســـــــنة یبـــــــدأ احتســـــــابها مـــــــن تـــــــاریخ صـــــــدور الحكـــــــم أو القـــــــرارالخصـــــــومة محـــــــدد ب

أو الأمـــــر، أمـــــا الفقـــــرة الثانیـــــة فقـــــد جـــــاءت اســـــتثناء مـــــن الـــــنص أعـــــلاه، فقـــــررت أن ذلـــــك الأجـــــل
محـــــدد بشـــــهرین إذا تـــــم تبلـــــیم الحكـــــم أو القـــــرار أو الأمـــــر إلـــــى ذلـــــك الغیـــــر علـــــى أن یســـــري ذلـــــك

مـا . نشـهران اثنـان أن ینوه فیـه علـى أن أجـل الاعتـراض الأجل من تاریخ التبلیم الرسمي الذي یتعی
الغیـر الــذي وهـذایمكـن ملاحظتـه أن الفقـرة الثانیــة مـن هـذا الــنص تثیـر تسـاؤلا ثانویــا یتمثـل فـي مــن 

.2یتعین تبلیغه؟
:هنا یحق لنا طرح التساؤلات التالیةو 
ــــــــ.1 ــــــــیس الأحكــــــــام لا تبل ــــــــوم بغأل ــــــــذي یق ــــــــيإلا مــــــــن أطرافهــــــــا لأطرافهــــــــا فمــــــــن ذا ال ــــــــیم أجنب تبل

عن الحكم وما مصلحته في ذلك؟
ــــــم أصــــــلا بوجــــــود.2 ــــــم یعل ــــــذي ل ــــــر ال ــــــع مــــــن الغی ــــــرض أن ترف ــــــراض، یفت ــــــیس دعــــــوى الاعت أو أل

ونــــــــزاع یخصــــــــه أمــــــــام جهــــــــة قضــــــــائیة مــــــــا، ویفتــــــــرض ألا یعلــــــــم إلا بمحــــــــض الصــــــــدفة أو عنــــــــد
حصول الضرر؟

ـــــر بـــــالحكم مـــــثلا اعتبـــــارا.3 ـــــیم الغی ـــــمإذا كـــــان هـــــذا الخصـــــم الـــــذي یقـــــوم بتبل ـــــم ل لحســـــن النیـــــة، فل
ـــــزاع ربحـــــا للوقـــــت والجهـــــد والمـــــال أیضـــــا؟ ـــــام الن ـــــاء قی ـــــر فـــــي الخصـــــوم أثن ـــــم بإدخـــــال هـــــذا الغی یق

من واجـب المشـرع الجزائـري سـد كـل الثغـرات ففـي حالـة علـم الخصـم بـالغیر المتضـرر ولمیـتمكن -

.375.المرجع السابق، صالوسیط في المنازعات الإداریة،محمد الصغیر بعلي، .1
.531، المرجع السابق، صقانون الإجراءات المدنیة والإداریةة، سائح سنقوق2.
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ــــــــالحكم الصــــــــادر ضــــــــده ــــــــأن یبلغــــــــه ب ــــــــك ب ــــــــه المشــــــــرع ذل ــــــــي الخصــــــــام أجــــــــاز ل ــــــــه ف مــــــــن إدخال
.رسمیاتبلیغا

:العریضة-ه
ــــــدعوى ــــــع ال ــــــررة لرف ــــــا للأشــــــكال المق ــــــع وفق ــــــر الخــــــارج عــــــن الخصــــــومة ترف ــــــراض الغی دعــــــوى اعت
وتقـــــدم أمـــــام الجهـــــة التـــــي أصـــــدرت الحكـــــم، أو القـــــرار، وكمـــــا هـــــو مقـــــرر قانونـــــا یجـــــب أن تكـــــون

طائلــة ،و یجــب أن تتضــمن العریضــة تحــت1مكتوبــة باللغــة العربیــة وأن توقــع وجوبــا مــن قبــل محــام
:لبطلان على ما یليا

.عدد النسخ یساوي عدد الأطراف
.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها-

.اسم و لقب المعترض وموطنه
.اسم ولقب المعترض ضده أو ضدهم وموطنه أو موطنهم-
الإشــــــــــارة إلــــــــــى تســــــــــمیة الشــــــــــخص المعنــــــــــوي ومقــــــــــره الاجتمــــــــــاعي وصــــــــــفة ممثلــــــــــه القــــــــــانوني-

.أو الاتفاقي
.والطلبات والوسائل التي یؤسس علیها الاعتراضعرض موجز للوقائع -
.الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى-
:الاختصاص القضائي-و

یرفـــــع اعتـــــراض الغیـــــر الخـــــارج عــــــن الخصـــــــومة أمــــــام الجهــــــة القضــــــائیة التــــــي أصــــــدرت الحكـــــــم
یقـدم علـىالمحكمة الإداریة فـالاعتراض هنــا أو القرار أو الأمر المطعون فیه، فإذا كان صادرا عن

ـــى  ـــس الدولـــة فیرفـــع عل مـــا مســتواه وهــذامســـتوى المحكمـــة الإداریـــة، أمـــا إذا كـــان صـــادرا عـــن مجل
الخـارج اعتـراض الغیـریرفــع : " والــذي جــاء نصــها كالتــالي) ق إ م إ(مــن 385نصـت علیــه المــادة 

أصــــدرت القضـــائیة التـــيالمقــــررة لرفــــع الــــدعوى ویقــــدم أمــــام الجهــــة عـــن الخصــــومة وفقــــا للأشــــكال 
...".نفس القضاةالحكـم أو القـرار أو الأمـر المطعـون فیـه ویجـوز الفصـل فیـه مـن طـرف 

أثر اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: ثانیا
ـــــــومة بأ ـــــــن الخصـ ـــــــارج عـ ـــــــر الخـ ـــــــراض الغیـ ـــــــنیف اعتـ ـــــــم تصـ ـــــــا تـ ـــــــاديطالمـ ـــــــر عـ ـــــــق غیـ ـــــــه طریـ نـ

ــــر أو  ــــم أو الأمـ ــــف للحكـ ــــر موقـ ــــه أثـ ــــیس لـ ــــة أن لـ ــــة و منطقیـ ــــة طبیعیـ ــــك نتیجـ ــــن ذلـ ــــم عـ القـــرار نجـ
.173یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص.1
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بتوقیـف الحكـمالمطعون فیه غیر أن المشـرع الجزائـري أجـاز لقاضـي الاسـتعجال أن یــأمر القضائي
بمـــــا المدنیـة الإداریــةمــن قـــانون الإجـــراءات 386لیــه المـــادة أو القــرار القضـــائي و هــذا مـــا أشـــارت إ

ــــر موازیـــــة  ــــدعوى أخـ ــــراض أن یســـــجل الـ ــــوى الاعتـ ــــى رافـــــع دعـ ــــین علـ ـــدعوى الاعتـــراضیتعـ هـــي ل
1.الدعوى الاستعجالیة بغرض توقیف سریان حكم قضائي أو أمر أو قرار

التـــــــأخیر لتفـــــــادي أي وضـــــــعیة یخشـــــــى أنویعـــــــرف الاســـــــتعجال بأنـــــــه الضـــــــرر الـــــــذي لا یحتمـــــــل
تكـــــون غیـــــر قابلـــــة للإصـــــلاح، أو حالـــــة یســـــتحیل معالجتهـــــا فیمـــــا لـــــو أتبعـــــت إجـــــراءات التقاضـــــي

مطروحـة علـى في الموضوع التي تستغرق وقتا أطول حیث یبقى تقدیره حسب كل قضیة إستعجالیة
قاضــــــــــــــــي الاســــــــــــــــتعجال، وعلیــــــــــــــــه ولقبــــــــــــــــول وقــــــــــــــــف التنفیــــــــــــــــذ یجــــــــــــــــب أن یكــــــــــــــــون الطعــــــــــــــــن

مطائلـة عـدعتراض قد رفع أمام الجهة المختصة أو متزامنـا لرفـع طلـب وقـف التنفیـذ وهـذا تحـت بالا
.القبول

ـــــــیهم المـــــــادة  913والـــــــى جانـــــــب هـــــــذا الشـــــــرط الشـــــــكلي یوجـــــــد شـــــــرطان موضـــــــوعیان نصـــــــت عل
أو مكـون الحكـوهما شرطان مستوحیان من القواعد العامة لوقف التنفیذ ویتمثلان فـي ) ق إ م إ(من 

والتـي ةالوسـیلة الجدیـو الأمـر مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى خسـارة مالیـة لا یمكـن تـداركها، وكـذا القرار أ
.الاعتـــــــــــراضمـــــــــــن شـــــــــــأنها تبریـــــــــــر إلغـــــــــــاء أو مراجعـــــــــــة الحكـــــــــــم أو القـــــــــــرار أو الأمـــــــــــر محـــــــــــل 

الحكم في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة/4
القضـــــــــائیةإن مصـــــــــیر اعتـــــــــراض الغیـــــــــر الخـــــــــارج عـــــــــن الخصــــــــومة عنـــــــــد رفعـــــــــه أمـــــــــام الجهـــــــــة 

المختصــــــة یتحــــــدد فــــــي أحــــــد الوضــــــعین لا ثالــــــث لهمــــــا إمــــــا أن یقبــــــل ویــــــأتي بآثــــــاره أو یــــــرفض
.ویبقى الحكم المطعون فیه قائما

.قبول الاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: أولا
لا یكفــــــي أن یكــــــون اعتــــــراض الغیــــــر الخــــــارج عــــــن الخصــــــومة مقبــــــولا شــــــكلا كــــــي یســــــتجاب إلــــــى

خـــــرى لا تضـــــمن واقعـــــة كـــــون الحكـــــم أو القـــــرار أو الأمـــــر المخاصـــــمطلبـــــات المعتـــــرض وبعبـــــارة أ
رعلـى الغیــیمـس بحقـوق الغیـر بالضــرورة نجـاح الاعتـراض، بــل یجـب أن یكـون مؤسسـا بمعنــى أنـه 

.تبیان أن الغبن المنصب على حقوقه كان دون حق
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ـــــــراض الغیـــــــر الخـــــــارج عـــــــن الخصـــــــومة إلا فـــــــي المســـــــائل لا یفصـــــــل القاضـــــــي الإداري فـــــــي اعت
1.)ق إم إ(من 387دمة من طرف الطاعن ولیس في كل القضیة وهذا ما نصت علیه المادة المق

وعلیــــــه متــــــى قبــــــل القاضــــــي دعــــــوى الاعتــــــراض علــــــى الحكــــــم أو القــــــرار أو الأمــــــر، وجــــــب علیــــــه
:والتي تتضمن الوضعیات التالیة387التمسك بمقتضیات المادة 

لحكـــــم أو القـــــرار أو الأمـــــر محـــــلأن ینصـــــب قضـــــاؤه فقـــــط علـــــى إلغـــــاء أو تعـــــدیل مقتضـــــیات ا1.
.ضأكیــــد بــــالمعتر الاعتــــراض فــــي مــــا أعتــــرض علیــــه مــــن قبــــل الغیــــر والــــذي یستشــــف منــــه ضــــرر 

ـــــــاره تجـــــــاه2. ـــــــى محتفظـــــــا بآث ـــــــذي یبق ـــــــك مـــــــن مقتضـــــــیات الحكـــــــم ال ـــــــى مـــــــا دون ذل ـــــــى عل أن یبق
.الخصوم الأصلیین فیما بینهم، حتى فیما یتعلق بمقتضیاته المبطلة

ـــــة عـــــدم قابلیـــــة الموضـــــوع للتجزئـــــة كمـــــاعلـــــى القاضـــــي أن یـــــأتي .3 علـــــى الحكـــــم برمتـــــه فـــــي حال
.)ق إ م إ( من 382هو مقرر في نص المادة 

وهكــــــذا إذا كنــــــا بصــــــدد اعتــــــراض مرفــــــوض ضــــــد حكــــــم قضــــــى بإبطــــــال قــــــرار إداري وتبــــــین بعــــــد
رفــــــع الاعتــــــراض مــــــن طــــــرف الغیــــــر بــــــأن القــــــرار كــــــان ســــــلیما ولا یشــــــوبه أي عیــــــب مــــــن عیــــــوب

الجهـــــة الإداریـــــة الفاصـــــلة فـــــي الاعتـــــراض تقضـــــي بإلغـــــاء الحكـــــم المعـــــارضالقـــــرار الإداري فـــــان 
.فیه وكذا برفض الدعوى الأصلیة الرامیة إلى الإبطال

رفض اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: ثانیا
فـــــــي حالـــــــة رفـــــــض الاعتـــــــراض یجـــــــوز للمحكمـــــــة إذا قـــــــدرت أن ثمـــــــة تعســـــــف، أن تقضـــــــي علـــــــى

دینـارا، (20.000)إلـى عشـرین ألفـا(10.000)ألاف دینـارالغیر المعترض بغرامة مدنیة مـن عشـرة 
المــادة صالاعتــراض بــنو یحــق للخصــوم المطالبــة بجبــر الضــرر النــاجم عــن إســاءة اســتعمال حــق 

مــا تكبــدوا مــن والمعتــرض أ،تعویضــا عــن الضــرر اللاحــق بهــم بســبب تعســف 2)ق إ م إ(مــن 388
وإذامـن عدمـه ضلطلب التعویلاستجابةاخسائر جراء تلك المخاصمة وللقاضي سلطة تقدیریة في 

بعــدم اســترداد الكفالــة المدفوعــة المدنیــة أو التعــویض معــا فــإن القاضــي ینطــق بهمــامــةز أحكــم بــالغ 
ومع ذلك یحـتفظ المعتـرض ضالمدنیة والتعویأثناء رفع الاعتراض وهذا بمثابة ضمان لدفع الغرامة 

الإجــــراءات القانونیــــة، وتتمثــــل إمــــا فــــي قانونــــا بحقــــه فــــي الطعــــن فــــي رفــــض الاعتــــراض بــــالطرق و 
كمنــا بصــدد قــرار صــادر عــن مجلــس االنظــر إذالاســتئناف أو المعارضــة أو الطعــن بالتمــاس إعــادة 

.338سعید بوعلي، المرجع السابق، ص 1.
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، فــإذا تــم الاعتــراض علــى حكــم، 1)ق إ م إ(مــن 389الدولــة، وهــذا مــا أشــارت إلیــه بوضــوح المــادة 
الاعتـراض علـى قـرار فیجـوز الطعـن ، أمـا إذا تـم ضشأن الاعتـرایجوز استئناف الحكم الصادر في 

.الاعتراضبالنقض ضد القرار الفاصل في
الخصـومة فـإن بالنسبة إلى الأوامر الاستعجالیة التي تكون محل طعن باعتراض الغیـر الخـارج عـن

حصــل تنفیــذه فإنهــا الجهــة القضــائیة الفاصــلة فــي الاعتــراض وفــي حالــة كــون الأمــر الاســتعجالي قــد
.ضــد أمــر وقــع الاعتــراضفصــل بســبب انعــدام المحــل وأنــه لا جــدود مــنتنطــق بــأن لا وجــه لل
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:نخلص إلى انهةالإداریوختاما بعد التطریق إلى دراسة موضوع طرق الطعن في المادة 
للأحكـاملطرق الطعن من النظام العام لـذلك یجـب مراعـاة واحتـرام مواعیـدها وشـكلیتها فـي نظـر .1

قي مـا یشـوب تلاضمانات التي قررها القانون الخصم أو لمحكوم علیه لالأهمالمطعون فیها، لكونها 
.نتیجة ما یعتري القاضي من ذاتیة في إصدار أحكامهالأخطاءالقضائیة من الأحكام

إذا انه مهما كان ضمیر عادلا إلا انـه یشـیر ویحتمـل خطتـه فـي تكییـف الوقـائع مـن هـذا جهـة، .2
ى القضــاة مــن جدیــد تطفــي لجعــل الحقیقــة القضــائیة ن إعــادة طــرح القضــیة علــإفــأخــرىومــن جهــة 

حسـن إلـىأقرب إلى حد مـا إلـى الوقـائع، وتـدعیم الثقـة فـي حجیـة الحكـم مـن حیـث ضـمان لوصـول 
.تطبیق القانون وتحقیق أهدافه

والجهــة التــي یرفــع الأحكــامف واقــع الــدعوى فــي الــدعوى ضــد صــوالمواعیــد و الإجــراءاتتختلــف .3
.في طرق الطعن غیر العادیةأوطرق الطعن العادیة إلیها سواء كان ذلك في 

بعــد اجتهــادا ایجابیــا إلــى حــد بعیــد، یضــمنه مــن تــدابیر والإداریــةالمدنیــة الإجــراءاتإن قــانون .4
یســاهم لا محالــة فــي تــوفیر شــروط امــ، كلفائــدة المتقاضــیین تضــمن لهــم ســبل الــدفاع عــن حقــوقهم

عــض الثغــرات والنقــائض التــي لــم یتناولهــا المشــرّع نــا بظضــمان محاكمــة عادلــة، وفــي بحثنــا هــاذ لاح
:ها فیما یليز الجزائري نوج

وفهمهـــا یتطلـــب التـــأویلاتأن بعـــض المـــواد المتعلقـــة بطـــرق الطعـــن غامضـــة ولهـــا العدیـــد مـــن .1
.1العدید من الاجتهاد والبحث

لاث حددت طرق الطعن غیـر العادیـة بـثوالإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 313أن المادة .2
والتمـاس إعـادة النظـر واعتـراض الغیـر الخـارج عـن الخصـومة إلا أن الطعـن بـالنقص: طرق وهـي 

وما یلیها من القانون السالف الـذكر صـنفت تصـحیح الأخطـاء المادیـة ودعـوى التفسـیر 963المادة 
ضــمن طــرق الطعــن غیــر العادیــة فهــي لــم تتضــمن أي مبــرر لهــذا الموقــف لا ســیما وأنهــا اعتمــدت 

أنمن ذات القـانون ولا یمكـن مـن لناحیـة المنطقیـة 287و 285ق الإحالة إلى الأحكام المواد طری
.تحمل نفس المواد وصفین قانونیین أو تستعمل في موضعین مختلفین

إن المشـــرع احـــتفظ بـــالكثیر مـــن الأحكـــام الســـاریة المفعـــول فعنـــد الرجـــوع الـــى قـــانون الإجـــراءات .3
غلب ما تضمنه المواد المتعلقة بطرق الطعن أمام القضاء الإداري هـي أ المدنیة والإداریة نلاحظ أن 

.387عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -1
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نفســــها مــــا وردت أمـــــام العــــادي، إلا أن هنــــاك اخـــــتلاف طفیــــف فیمــــا یتعلـــــق بالآجــــال أو الجهـــــات 
.القضائیة

اعتماد المشرّع علـى طریقـة الإحالـة، فمـثلا الطعـن بـاعتراض الغیـر الخـارج عـن الخصـومة نجـد .4
.لمتعلقة بالقضاء العاديأنه أحیل إلى المواد ا

ومن خلال ما سبق نرى أنه من الضـروري إدخـال بعـض التعـدیلات علـى قـانون الإجـراءات المدنیـة 
والإداریــة فــي انتظــار محــاكم تنصــیب محــاكم إداریــة اســتئنافي مــن أجــل تجســید مبــدأ التقاضــي علــى 

.1درجتین بالصورة التي ینبغي أن یكون علیها

.415عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -1
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